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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 رر صيف المقع الأول حسب تو مفردات الأسبو 

 تعريف القياس.  -1

 تعريف القياس في اللغة.-أ
 وشرح مفرداته.تعريف القياس في الاصطلاح -ب 

 به:  هالفرق بين القياس وبين ما يشتب -2

 الفرق بين القياس والاجتهاد-أ
 والقياس الشرعي.الفرق بين القياس المنطقي  -ب 

 لكل قسم بمثال واحد.ياس والتمثيل  اع القذكر أنو  -3

 تعريف القياس:  •

 :في اللغة أولا: تعريف القياس 
القياس في اللغة: التقدير، ومنه: "قست الثوب بالذراع": إذا قدرته  )رفه ابن قدامة بقوله  ع
 . به
 ، يصف جراحة أو شجة: رقال الشاع 

 ا(.  هزومه زاد وهيًا إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت ... غثيثتها أو
 اللغة معان أخرى منها: لقياس في وقد ذكر ل

وتكون حسية كقست النعل بالنعل وقست الثوب بالثوب، أي ساويت  المساواة: -
فبي العلم أو  ه لا يساويومنه فلان لا يقاس بفلان أي أحدهما بالآخر وتكون معنوية 

 .الشرف
 اه. ه فيه فساو اع أي قدرتتقول قست الثوب بالذر التقدير والمساواة معا -
 يه.التشب-
 التمثيل. -
 الإصابة. -
 الاعتبار.-

 والأقرب أنه بمعنى التقدير والمساوة. 
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 ثانيا: ذكر تعريف القياس في الاصطلاح:
 تعريفات: ةاس ثلاثيذكر ابن قدامة للق

 )هذا اختيار ابن قدامة( .حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما  التعريف الأول:
 وفيه خمسة قيود: 

 لحم -1

 التسوية( ومعناه )الالحاق و 

 فرع -2

-الوسكي-وهو: )المقيس الذي يريد المجتهد أن يثبت له حكما( مثاله: )الكوكائين
 الفأرة( -الأرز -النبيذ

 أصل -3

- مثاله:)الخمر وهو:)المقيس عليه الذي أثبت له الشارع حكما وأدرك المجتهد علته( 
 الهرة(-البر

 حكم -4

أو التخيير أو الوضع  عل المكلف بالاقتضاء هو: )مقتضى خطاب الشارع المتعلق بف
لفرع فإذا كان الحكم في الأصل التحريم فلابد أن وهو الحكم الذي يثبته المجتهد في ا

ت أنها ليس -تحريم الربا-يكون الحكم في الفرع مساويا له وهكذا..( ومثاله:)التحريم
 بنجس(

 بجامع -5

لجامع(  ا-المناط-الوصف -لعلةويسمى:بـ:) اهو: المعنى المشترك بين الفرع والأصل 
 الطوفان( -الحنابلة الكيل عند-ومثاله:)الاسكار

المعنى الإجمال للتعريف: إلحاق الفرع وهو النبيذ بالأصل وهو الخمر في الحكم وهو التحريم  
حيث أنه ثبت للمجتهد أن الإسكار علة تحريم الخمر  بجامع بينهما وهو وجود الاسكار في كل،  

 فألحقه به.  في الفرع وهو النبيذ وهذه العلة وجدت 
 انتقد هذا التعريف بانتقادين:

أنه تعريف له باعتبار أنه فعل للمجتهد وليس كذلك وهذا عند من يرى أن القياس ليس  -1
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 الكتاب والسنة والإجماع.فعلا للمجتهد وإنما يعد دليلا مستقلا وضعه الشارع كما وضع  

إلا إذا عرف  ف يعر لا يه دور فإن الأصل أنه ذكر الأصل والفرع في التعريف وهذا ف -2
 .الفرع ولا يعرف الفرع إلا إذا عرف الأصل

وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل،   قال ابن قدامة:)  التعريف الثاني:
 (في الأصللاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك 

بمثل   (يلمقيس الوسك)وهو ارع للفومعناه الإجمالي: أن يثبت المجتهد حكما )وهو التحريم( 
لاشتراك  ( الخمر الذي هو المقيس عليه  في الأصل )وهوالحكم )وهو التحريم( الذي حكم به 

  في العلة )وهي الاسكار( التي كانت سبب الحكم بالتحريم ( الخمرالأصل: )و  ( الوسكيالفرع: )
 . (الخمرالأصل :)في 

 وانتقد عليه بما يلي:  
 ليس كذلك وقد سبق.أنه فعل للمجتهد وهو أنه تعريف له باعتبار -
أنه عرف القياس بقوله حكمك وهي ثمر القياس وليس القياس إذ أن القياس هو الإلحاق  -

 وأما الحكم فهو ثمرة لإلحاق الفرع بالأصل.  
به في الأصل يشعر بأن الحكم في الأصل أثبته المجتهد    أنه قوله في التعريف بمثل ما حكمت-

 من قبل الشارع.لأنه حكم الأصل ثابت وهو ليس بصحيح 
قوله العلة التي اقتضت ذلك في الأصل: هذا قيد فيه خلاف بين أهل العلم وهي المسألة    -

 التي تقول هل حكم الأصل ثابت بالعلة أم بالنص. 
على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بجامع    قيل: حمل معلومالتعريف الثالث:  

 .عنهما و نفيهمات حكم أو صفة لهما، أبينهما من إثبا
: حمل معلوم )يقصد به الفرع أو المقيس الذي مثاله النبيذ( على معلوم) ومعناه الإجمالي

محرم( لهما )أي الفرع  يقصد به الأصل أـو المقيس عليه الذي مثاله الخمر(في إثبات حكم )أي أنه  
 فأرة أنها ليست بنجسة(لوقلنا في الهرة وال  والأصل أو المقيس والمقيس عليه( أو نفيه عنهما )كما 

بجامع بينهما )وهي العلة التي ثبتت في الأصل وتحقق وجودها في الفرع مثل الطوفان والاسكار(  
امع بين الفرع والأصل إما أن من إثبات حكم أوصفة لهما أو نفيهما عنهما )ومعنى هذا أن الج

وصف قد يكون مثبتا  يكون منفيا وكذلك ال يكون حكما أو وصفا والحكم قد يكون مثبتا وقد
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 وقد يكون منفيا فيتحصل عندنا أربع صور للجامع هي:
قياس على إعارة الدور لجواز  أن يكون الجامع حكما شرعيا مثبتا مثاله: تجوز إعارة الثياب  -

 البيع في كل.
على  أن يكون الجامع حكما شرعيا منفيا مثاله: تجوز صلاة الوتر للجالس مع القدرة-
 لنافلة لعدم الوجوب في كل ى صلاة اقياسا عل القيام 
 أن يكون وصفا مثبتا مثاله: لا يجوز أكل الطين قياسا على السم لثبوت الضرر في كل.-
اسا على المجنون لعدم الرشد أن يكون وصفا منفيا مثاله: لا يصح البيع من الصبي قي-
 فيهما. 

 وانتقد على هذا التعريف بما يلي:
عند من يرى أن القياس ليس عل للمجتهد وليس كذلك وهذا  باعتبار أنه ف  ريف لهأنه تع -

 فعلا للمجتهد وإنما يعد دليلا مستقلا وضعه الشارع كما وضع الكتاب والسنة والإجماع.

ه عنهما( يشعر بأن حكم الأصل ثابت بالقياس وهو إثبات كم لهما أو نفي  )فيأن قوله:   -
 و الاجماع. ليس كذلك بل هو ثابت بالنص أ
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 به.  هلقياس وبين ما يشتبفرق بين اال  •
 الفرق بين القياس والاجتهاد: -أ

 ت العموماوقيل: هو الاجتهاد وهو خطأ، فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في  قال ابن قدامة: )
إلا عن بذل المجهود، إذ من حمل خردلة   ثم لا ينبيء في العرف،  وليس بقياسوسائر طرق الأدلة،  

ولا بد في ، لا يحتاج إلى استفراغ الوسع وبذل لجهدىا س جلي  ن القياوقد يكو ، : اجتهدلا يقال
 (. كل قياس من أصل، وفرع، وعلة، وحكم

 :قولانوفي المسألة 
ه بعض الفقهاء وأثر عن الإمام أن القياس هو الاجتهاد ولا فرق بينهما وذهب إلي -1

رأي  يي( والجتهد رأل فيه: )أالشافعي واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه حيث قا 
 هو القياس، وقد ذكر ابن قدامة عدم صحة هذا القول . 

 أن بينهما فرقا، وأصحاب التفريق لهم قولان: -2

مطلق وعليه أن العلاقة بين القياس والاجتهاد علاقة عموم وخصوص  القول الأول:  
 جمهور الأصوليين وهو اختيار ابن قدامة وذكر له ثلاثة أدلة: 

وسائر طرق الأدلة، وليس   ت العمومانظر في كون باليتهاد قد فإن الاج -أ
ومعنى هذا الدليل:)أن الاجتهاد قد يكون بنظر المجتهد في العام   بقياس

والخاص والأمر والنهي والمطلق والمقيد وهذا كله ليس بقياس، وإذا كان  
الاجتهاد بل ثمة فرق بينهما وهو هنا أن الاجتهاد  كذلك فليس القياس هو  

فيما لم  ه وأما القياس فلا يكون له إلا النظر ياس وغير في الق ون بالنظريك
يثبت له الشارع حكما فيبحث عن نظير له فيه علة مشتركة فيلحقه به في 

 حكمه( 
إلا عن بذل المجهود، إذ من حمل خردلة لا يقال:   ثم لا ينبيء في العرف -ب 

، ذل لجهدالوسع وب لا يحتاج إلى استفراغىا وقد يكون القياس جلي  ، اجتهد
هو بذل الجهد والقياس قد  والمعنى: )أن الاجتهاد معناه عند أهل العرف 

لايكون فيه بذل جهد وذلك إذا كان القياس جليا وواضحا لايحتاج إلى 
بذل الجهد في النظر والتأمل وهذا لا يسمى أبدا اجتهادا فيكون ثمة فرق  
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 ل الجهدإلى بذ ويحتاج اييكون فيما كان خف الاجتهادأن  هنا:آخر وهو 
يحتاج إلى بذل الجهد  لا س فقدواستفراغ الوسع في معرفته، وأما القيا

 واستفراغ الوسع( 

والمعنى:)أنه لابد في كل   ولا بد في كل قياس من أصل، وفرع، وعلة، وحكم -ت 
يشترط ذلك في   قياس من أركان أربعة وهي الأصل والفرع والحكم والعلة ولا

 (. اد بذلك الاجته قياسرق الالاجتهاد ففا

  د والاجتهاوالاجتهاد عموم وخصوص وجهي فالقياس القول الثاني: أن بين القياس 
في وذلك أن القياس الخفي يحتاج إلى بذل الجهد واستفراغ  يشتركان في القياس الخ

ويسمى اجتهاد لأن فيه بذل  ،الوسع وبالتالي يسمى قياسا لأنه إلحاق أصل بفرع
في ل جتهاد يتميز عن القياس في أنه يدخ أن الاترقان فيويف وسع، جهد واستفراغ

دخل للقياس فيه، والقياس   العموم والخصوص والأمر والنهي والمطلق والمقيد ولا
يتميز عن الاجتهاد في أنه يطلق على القياس الجلي ولا يسمى القياس الجلي اجتهادا 

 لكونه لا يحتاج إلى بذل الجهد واستفراغ الوسع. 
 .اس المنطقيرعي والقيالش  ياسبين الق فرقال -ب 

ما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة: فليس بصحيح؛ أ): قال ابن قدامة
خر، ويقدر به، فهو اسم إضافي بين شيئين  لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآ

ح القياس على القياس المنطقي  مصطل   لاقط إأن    إلى  وفيالطأشار  )  تنبيه   . (ةعلى ما ذكرناه في اللغ
يطلقونه باعتبار اصطلاحهم  فكل أهل فن  يند المناطقة إطلاق صحيح لأنه اطلاق اصطلاحع

 . (إثبات الفروق بينهماولا يناقض ذلك الخاص 
في حكم بجامع بينهما فلا  وهو كما تقدم حمل فرع على أصل  عي  حد القياس الشر   قد أدركت ما
 وقد عرفه المناطقة بقولهم:   نطقي أن تدرك حده الفرق بينه وبين القياس الم عرفة  ردت مبد لك إذا أ

 ( آخر تها قول نها لذاقول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم ع)
 :أمثلة للقياس المنطقي

 العالم حادث   كل حادث له محدث     العالم محدث  -

 النبيذ حرامكل مسكر حرام          يذ مسكر   النب -
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أي  )أن العالم حادث  :المثال الأول تجد أنه مؤلف من مقدمتين المقدمة الأولى أمل فيدما تتفعن
ل حادث لابد له من : أن كوالمقدمة الثانية  تنكر( أي لا  )مسلمة  اوتلاحظ هنا أنه (ليس بقديم

نتيجة لذات  بهما مسلمتين فإنه يلزم من التسليم ة فإذا كانتامحدث أحدثه وهي أيضا مسلم
 . تين وهي أن العالم له محدث وهو اللهملمقدسليم باالت

مة مسلمة هذه مقدو : النبيذ مسكر إنه مؤلف من مقدمتين المقدمة الأولىوكذلك المثال الثاني ف
: أن كل مسكر حرام ولا أحد ينكر أن  ةثانييذهب العقل والمقدمة الفلا أحد ينكر أن النبيذ 

أن ليم وهي نتيجة لازمة لهذا التس   ثانية وال، فحصل من التسليم بالمقدمة الأولىكل مسكر حرام
 . النبيذ حرام

طقي وسأذكر ياس المن عي والق السابقين يتضح لك الفرق بين القياس الشر ينومن خلال المثال
إثبات الحكم للنبيذ عن طريق  فمثلالك الآن مثالا للقياس الشرعي ليتضح لك الفرق جليا 

بيذ ويماثله في وصف الاسكار  ظير يشبه النفي ن تهد أن ينظر المجيكون كما يلي اس الشرعي قيال
ي يوجد في  وصف الذذات القبل الشارع ل ريمه منفيجد الخمر ويجد أن الخمر قد نص على تح

 . النبيذ فيلحقه به
وعليه يمكن  كموإذا ماثله كان مثله في الحفي وصف  شيءتمثيل شيء ب هفالقياس الشرعي في

 :يما يل  ياس الشرعيوالق نطقيالفرق بين القياس الم نأالقول 
 الفرع والأصل وهو مقتض لتمثيل الصورة  من التسوية بين ه: أن القياس الشرعي لابد فيأولا

 .بل هو مقدمتين ونتيجة لازمة ير موجود في القياس المنطقيوهذا غ بالصورة
 .ه شرعي ظنيعقلي قطعي والقياس الشرعي طريقنطقي دليل ثانيا: أن القياس الم

 .عي إثبات جزيء بجزيءزيء بكلي والقياس الشر ج القياس المنطقي إثبات  نا: أثالث
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 واحد. ذكر أنواع القياس والتمثيل لكل قسم بمثال  •
ل في عد أنواع القياس وأقسامه مناح مختلفة وإن كانت في محصلة الأمر تكاد علماء الأصو  ىنح

ا نذكر أوضح تقسيم يسهل نا هنولكن  ،ا في بعضالأقسام بعضه  لتداخلوذلك    ة،أن تكون واحد 
 : فأقول تقاسيم العلماء المختلفة ع إن لم نفي بجميعلى الطالب إدراكه وفهمه و 

 :ارات مختلفة هيم باعتبللقياس أقسا
 قسم إلى قسمين: ين أو وضوحه وخفائه باعتبار قوته وضعفه :الأول
جمع فيه بين   وأ ، ثرفيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق المؤ  عما جم وهو:  القياس الجلي  -1

ياس في  قويسمى هذا النوع بال: )تنبيه  .لة مجمع عليها أو ع  ،رع بعلة منصوصةالأصل والف
 (.نص ومفهوم الموافقةلالة المعنى الأصل ود

 ث صور نضرب لكل صورة بمثال:: له في حده ثلامثلتهأ
 . بينهما ؤثرلمبنفي الفارق ا بالقطع جمع فيه بين الأصل والفرع مثال ما: الصورة الأولى

 . كل بنفي الفارق بينهماعلى تحريمه بالأباللبس يم تلاف مال اليتقياس تحريم إ-       
 . نتفاء الفرق بينهما لاثة على شهادة الاثنين لاادة الثهقياس قبول ش -     

نصوصة  ة الم)العل : تنبيه منصوصة: فيه بين الأصل والفرع بعلة  عما جم مثال  :الصورة الثانية
 (.العلة ك ثبوت وهي مسلك من مسال بيه إما أن تكون إيماء وتن و  يحةصر تكون  إما أن 
ثابتة  ، وعلة الطوفان وفان في كلامع الطالنجاسة بجرة في عدم فأرة على الهال مثل قياس-
 بالنص. 
 ، فعلة الأذى ثابتة بالنص. تحريم الوطء بجامع الأذى في كل  اس على الحائض فيفالنقياس  -

والإجماع مسلك من ) تنبيه ع فيه بين الأصل والفرع بالاجماع. اجمم ثال: ملثةالصورة الثا
 (لةمسالك الع

لولاية على الصغير في المال بجامع الصغر في ح على اعلى الصغيرة في النكا قياس الولاية -
 ، والصغر علة ثابته بالإجماع كل

امع قوة  اث بجالمير   خوة الأشقاء على الأخوة لأب في النكاح على تقديمه فيقياس تقديم الا-
 ع عليها. هي علة مجمو  القرابة في كل

أو مجمعا  منصوصة تكن علته  ه بنفي الفارق أو لمع فيوهو مالم يقط : القياس الخفي -2
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 .عليها

هادة الكافر على قياس رد ش   :مثال مالم يقطع في الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق -
ليس هذا النفي قطعيا  لكن  وزيادة قفاس فالكافر المؤثر لعدم الفارقسق رد شهادة الفا

 . دينه بخلاف الفاسقعملا بالكذب  ز الكافر عنأن يحتر لاحتمال 

بالاستنباط وهو   هالعلة ثابتة في  تما كان   :ة أو مجمعا عليهاه منصوصمثال مالم تكن علت -
 :  ومثاله  -تفصيله بإذن الله وسيأتي-سلك الثالث من مسالك العلة الم

ع  موكلك قياس الأرز على البر في تحريم الربا بجاع الاسكار بجام الخمرلنبيذ على قياس ا
 .ليالطعم عند الحنب

لأن الجمع بين الأصل    -سيأتي ذكرهو -تحت قياس العلة  يندرجان لي والخفي  )القياس الج  بيه نت
الجمع بين   نفيه لأوالإلحاق بنفي الفارق يدخل  ،لة لا بدليلهابواسطة العوالفرع فيه يكون 

وإنما يكتفى بنفي    ظهورها  لقوة  لها في الذكر  ضلا يتعر يكون بالعلة إلا أنه    فيه  لفرعل واصالأ
 . (الفرق بينهما

 .العلة الجامعة بين الأصل والفرع   ذكرر باباعت  :الثاني
 سام:قوهو ثلاثة أ 

اس النبيذ على الخمر مثاله: قيجمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة  وهو ماقياس علة  -1
 .سكاربجامع الا

ومثاله قياس النبيذ على جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة    : وهو مااس دلالةقي -2
 لمطربة  الشدة اكراهة الرائحة و الخمر بجامع  

ارق بينهما دون  جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الف  وهو ما  القياس في معنى الأصل -3
ول شهادة  على قبثلاثة : قياس قبول شهادة الومثاله التعرض لذكر العلة الجامعة

 الإثنين. وقد سبق  

 . ثبوت العلةطرق لث: باعتبار الثا   
 وهو أربعة أقسام: 

 جماع وسبق ذكر أمثلة لهما ص أو بالابالن ه العلةفياس مؤثر وهو ماثبت في  -1

 بمسلك المناسبة وسبق مثاله. العلة  هوهو ماثبتت في قياس الإخالة -2
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وجوب  ةكثبوت أن عل والتقسيم  السبر سلك لة بع وهو ماثبتت في السبرقياس ال -3
 الي.على الأعرابي هي الوقاع في نهار رمضان فيقاس عليه الأمريكي والبنج الكفارة

ت فيه العلة بمسلك الدوران الوجودي والعدمي ومثال ذلك ثبت  ن وهو ماالدورا  قياس -4
زال   ويعدم التحريم إذامع وجود الإسكار في الخمر    وجدلما وجدنا أن حكم التحريم ي

الإسكار فنقيس ك على أن العلة في تحريم الخمر ف الإسكار في الخمر دل ذلصو 
 عليه النبيذ. 

 كس س عوقيا در يمه إلى قياس ط: تقس الرابع
، أو بعبارة  ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه الطرد وهو قياس  -1

 ومثاله:  فرع والأصل في العلة المستنبطة(ل)استواء ا بسيطة

                   بيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار الناس قي

بارة  أو بع علة الحكمهما في وهو إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقياس العكس ق -2
 : هالعلة( ومثالع والأصل في افتراق الفر )بسيطة:

 ام وهووطء الحلال على ثبوت النقيض وهو الإثم في الوطء الحر قياس ثبوت الأجر في ال
وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله،   ت في قوله صلى الله عليه وسلم :)الثاب

ضعها في حرام يعني: أكان يعاقب؟ قالوا:  لو و  أرأيتم يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال:
 (. نعم، قال: فمه يعني: أنه إذا وضعها في حرام يأثم، كذلك إذا وضعها في حلال

 أقسام:لى ثلاثة وينقسم إ  للتعليل صفبة الو باعتبار مناس :الخامس
 :وهو ثلاثة أقسام  جمع فيه بين الأصل والفرع بوصف مناسب  مناسب وهو ماقياس   -1

اع  ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو في جنس الحكم بنص أو أجم ماوهو  مؤثر-أ
 رك فهين بجامع الش ركة  رة المش تحريم نكاح الأمة المشركة على التحريم نكاح الح  ومثاله:

ظهر تأثير عينه   ، ومثال ما ثر في عين الحكم وهو تحريم النكاحأف وهو الشرك الوص
التزويج   ولايةفي جنس الحكم قياس تقديم الأخوة الأشقاء على الأخوة لأب في 

 ةبجامع قوة القراباث الأشقاء على الأب في المير  الأخوة ديموسائر الولايات على تق
 س الحكم وهو التقديم. في جن بة أثرة القراهو قو صف و فهبن الو 

 الحائض في سقوط ظهر تأثير جنسه في عين الحكم ومثاله قياس  وهو ما ملائم-ب 
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بجامع دفع المشقة في كل قضاء الصلاة عليها على المسافر في قصر الصلاة الرباعية 
 على الحائض. ءجنس وهي المشقة والحكم عين وهو سقوط القضافالعلة 

ثير جنس المشقة تأ: جنسه في جنس الحكم ومثاله ثيرتأ ر ظه ما وهو غريب-ج
 الأحكام.في جنس وجنس المرض 

جمع فيه بين الأصل والفرع بوصف غير مناسب مثاله تجب  قياس طردي وهو ما  -2
الفقير الأعرابي بجامع الفقر في  قياسا على ستراليالا كفارة الوقاع على الرجل الفقير

 كل.

دون   وجه  لفرع بوصف فيه مناسبة منصل وابين الأجمع فيه  وهو ماقياس الشبه  -3
في كونه  البهيمة مع يشترك  هو أنهوالوصف  البهيمة ، مثاله: قياس العبد على هوج

معها في كونه يثاب ويعاقب ويرهن ويوهب ويؤجر ولكن من وجه أخر لايشترك    باعي
 من العبادات ويفهم ويعقل.ويكلف بأنواع 

 ثلاثة أقسام:في الفرع وهو  الجامعدرجة  تقسيم القياس باعتبارالسادس: 
بالحكم من أولى  -الفرع( وهو ) - ماكن المسكوت عنه : وهوالأولويالقياس  -1

وهو   عنه  لوجود معنى المنطوق وزيادة في المسكوت  -الأصل( وهو ) - المنطوق 
 :قسمان

 .التحريم  أف فيضرب الأب على قول  إليه احتمال ومثاله قياس    قلا يتطر قطعي  -أ
لكافر على الفاسق لأن الكفر شهادة ارد  ومثاله قياس    إليه احتماليتطرق  ظني    -ب 

أنه متهم في وهو المعنى الموجود في الفاسق  ه ظني لأنه يحتمل أن دة لكنفسق وزيا
بيه )هذا هو تن  يانة.فيكذب غير متحقق في الكافر لكونه يمتنع عن الكذب دالدين  

 ( الجلي سه الالحاق بنفي الفارق أو القياسنف
مساويا لحكم المنطوق به وهو  عنه  ت لمسكو احكم  انك  وهو ما :القياس المساوي -2

 :ينقسم إلى

قياس  ومثاله:  ان المسكوت عنه مثل المنطوق في الحكم قطعاك  ما :وهو قطعي-أ
إذا وقع فيه الفأر فمات فيه   المائعاللبن الذي وقع فيه فأر فمات فيه على السمن 

 أن كلاهما مائع. امع ماله بجفي نجاسته وتحريم استع
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  سومثاله: قيا م المسكوت عنه مثل حكم المنطوق به ظنا  ك كان ح  ما  :ظني وهو-ب 
ولغ الكلب فيه لكون كل منهما مزيل للنجاسة   الصابون على التراب في غسل ما

جودة في ظني لاحتمال أن يكون في التراب خاصية ليست مو  مع الغسل. ولكنه
 الصابون.

ثاله: قياس وم الفرع أضعف منها في الأصل انت العلة فيك  امي وهو ياس الأدنو الق -3
ي :)هذه الصورة من القياس وه  تنبيه. الاسكار النبيذ على الخمر في التحريم بجامع

العلة في  أقل درجة منلا ينبغي تسليمه لكونه يشعر بأن العلة في الفرع  الأدني
 (. يضاد التسوية بينهماوهذا  الأصل

ذكورة آنفا قد تتداخل ولكن ليكن نظر إلى كل قسم بحسب الاعتبار  اس المم القي: )أقساتنبيه 
 (.ا سيزول الاشكالهالذي أدرج تحته وعند
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 رر: ف المقثاني وفق توصي مفردات الأسبوع ال
 وهي ثلاثة:  علةوفيه أضرب الاجتهاد في ال

  تحقيق المناط -

 وأمثلته. المناط نقيح ت -

 وأمثلته  ناطتخريج الم -

ونعني بالعلة مناط الحكم وسميت   :)  فصلا فقاللأضرب الاجتهاد في العلة مة بن قداعقد ا وقد
والاجتهاد في العلة على   علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغير حاله 

موضحا   هما ذكر هنا    فليراجع وأسوق لك   (...تحقيق المناط للحكم وتنقيحه وتخريجهثلاثة أضرب  
سيرا على أترك ذكرها هنا    تعريف العلة وسبب تسميتها بذلك إلا أنيقدامة  ذكر ابن  )  . بإذن الله

 ( صيفمفردات التو 

   :نعا وله نو  ناطولا تحقيق المأ •
يها، وهي الأصل، أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها، أو منصوص عل  ع الأول:لنو ا

 ع.ويجتهد المجتهد في تحقيق وجودها في الفر 
 ته:مثل أ

فيمن   ب المثلو هي وج و عدة الكلية ، فالقابات أن المثل لمن قتل حمار وحش وهو محرم بقرة ثإ-
  ما أوجب الله المثل ولم يفصل ف النعم(من  لما قتمثل  ءزافج: )ة بقوله تعالىتبثا قتل حمار وحش

  وحش لاحمار المجتهد أن المثلية فيمن قتل  فبينمن بهيمة الأنعام وإنما جعل ذلك للمجتهد يماثله 
 لى الصائد.البقرة فأوجبها عمتحققة في 

المتفق عليها هي  ة الكليةدإذ القاع شهريا، ريال ألف تحقيق أن قدر الكفاية في نفقة الزوجة-
 ناط.قيق المهاد وهو تحجتذلك القدر فيثبت بالاأما تحديد  وب قدر الكفاية لها وج
 قيمته.  له أوثمضمان تحقيق المثلية في الاتلاف فمن اتلف شيئا فعليه -
 فلان من الناس هو تحقيق مناط. والي والقاضي واجب وتحديد نصب الإمام وال -

أحد قسمي   ها وإنما ذكر هنا لأنيسمى قياس  ولاعلم في جوازه  لا خلاف بين الهذا النوع    حكمه:
 ذإمطلق  وم وخصوص  وبين النوع الأول علاقة عمقيق المناط  تح، وعليه فالعلاقة بين  تحقيق المناط

 . قياس تحقيق المناط أن تحقيق المناط أعم من القياس وليس كل
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 : وهو نوعان  ثانيالنوع ال
علة حكم الأصل   فيبين المجتهد وجود أو إجماع  بنص حكم الأصل فيه ما أدرك المجتهد علة -أ 

 جتهاده. بافي الفرع 
 أمثلته:

تهد علة حكم الأصل  المج  كر نا أدفه  ،الطوافينمن    أنه عدم نجاسة الهرة  نص الشارع على أن علة  -
  -  لة في الكلب فيلحقه بهماقق وجود العمتحوكذلك  فيلحقها بالهرة الفأرةوتحقق وجودها في 

 . -ذلك( عند من يرى )
، أجمع العلماء على أن علة تقديم الاخوة الأشقاء على الأخوة لأب في الميراث قوة القرابة-

 اح.كء على الأخوة لأب في ولاية الناقالأش ديمهذه العلة في تقود تهد وجفيحقق المج
 حكمه:  
كثير ممن ينكر وأقد أقر بجوازه   ويسمى القياس الجلي،، اع ليس كسابقه فهو يعد قياسهذا النو 

 القياس واحتجوا به. 
علة حكم الأصل في   فيبين المجتهد وجود  بالاستنباطحكم الأصل فيه ما أدرك المجتهد علة   -ب 

 جتهاده. باالفرع 
 لته:أمث
 .تعليل الحنبلي تحريم الربا في البر بالكيل فيحقق وجود وصف الكيل في الأرز فيلحقه به-
فيلحقهما  حقق وجود الإسكار في النبيذ والوسكيسكار فيتحريم الخمر هي الإإدراك أن علة -

 . ربالخم
 : حكمه

نذكر  سو   ياسمنكري القبين من يرى أن القياس حجة وبين    هذا النوع هو الذي وقع في الخلاف
 في المسألة التالية. الخلاف فيه 

 وهي: لقياس له مراحل في نظر المجتهد : االعملية القياسيةتنبيه:)
 .  يثبت لها حكم بنص أو إجماعنازلة لمتعرض له أن  :الأولى

 شارع على حكمه. يرا قد نص الالثانية: أن يجد لها نظ
ن  وقد يكو )  الشارعينص    يدركه  فإما أن  لشارعأو المعنى الذي اعتبره الة  يبحث عن الع: أن  الثالثة
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ن في  المرحلة تكو  هذهو  ط بالاستنبايدركه بإجماع الأمة أو إما أن و  (المعنى مختلطا بغيرة في النص 
  . نقيح المناطتخريج المناط وت

ه المرحلة  ة حكم الأصل في الفرع وهذأنها عل  أن يتحقق المجتهد من وجود العلة التي أدرك الرابعة:
 ناط.لماقيق هي تح

   (.ه بالجامع الذي أدركهالخامسة: أن يلحق الفرع بالأصل في حكم
 تنقيح المناط.  :ثانيا •

   معناه:
 . ، يقال: نقحت العظم إذا استخرجت منه مخهتخليص والتهذيب: الالتنقيح في اللغة
فتقترن به أوصاف لا مدخل لها في  أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه هو:  وفي الاصطلاح

 . لحكمفيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع ا ضافةالإ
 أمثلته:

رسول  فقال: هلكت -صلى الله عليه وسلم  -ما روى أبو هريرة قال: جاء رجل إلى النبي  -
الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال:  

 .الحديث : لا.لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال
هي:   وهذه الأوصافاقترن به عدة أوصاف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة عليه فإن 
واقعها في ذلك الشهر من تلك وكونه ، التي وقع عليها زجته كون و  ،اوكونه فقير ، أعرابيا كونه

 . مضانومطلق الوقاع في نهار ر  السنة دون غيره، 
علة للحكم ولو جعل علة لكان  نيكو أن  يصلح لا ايأعرابكونه أن الوصف الأول وهو  فتجد 

  يعتبر  الشارع لا  وإنما تنحصر في الأعرابي ولكن لأن  السنغاليالكفارة على الأمريكي ولا    بلا تج
 . الحكم ولتوسيع مجراه يجب حذف احتمال كونه علةهذا الوصف مؤثرا في 

،  ت عليه الكفارةجامع الغني وجب  فلوى  فيحذف ويلغوصفا طرديا غير مؤثر هنا    كونه فقيراوكذلك  
،  غير مؤثر فلو جامع أمته أو جامع في محل محرم وجبت عليه الكفارة  تهجزو   الموطوءة كون    وكذلك  
بين من جامع في تلك  فرق لاا لأنه لا يعتبر وصف كونه جامعها في ذلك الشهر بعينهوكذلك  

و كان واء في ذلك لس في نهار رمضان لوقاعاإلا قى صالح للتعليل السنة أو في التي بعدها فلا يب
في زنا  ت الموطوءة زوجته أو أمته أو كان  نيا أو س أو كان فقيرا أو كان غه من الأجنا أعرابيا أو غير 
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 .في غيرهاذلك الشهر من تلك السنة أو الوقاع في في ذلك  وسواءامحرم أو في دبر 
خصوص الجماع أم أنه انتهاك   يه هل الكفارة على الأعرابيعلة العلماء في وقع الخلاف بين -

رة عليه ومنهم  فمن أكل أو شرب عامدا فلا كفاخصوص الوقاع  فمنهم من يرى أنه    حرمة الشهر
من يرى أن العلة انتهاك حرمة الشهر وعليه فمن أكل أو شرب عامد فعليه الكفارة المذكورة في  

 (.كل والشرب لأذلك امة الشهر فكوذلك أن الجماع آلة لانتهاك حر  حديث الأعرابي
ن في عدم نجاسة الهرة وقد يكون  كالتعليل بالطوفاقد يكون مقطوعا به   الوصف المعلل به:)تنبيه 

 (الوقاع ولذا اختلف فيها أهل العلم بخصوصتعليل كفارة الأعرابي ظنونا كم
ستدلال على العلة للاري القياس حيث استعملوه طريقا منك أكثرأجازه هذا النوع : حكمه

 .شرعيةال
 . (مناطتحقيق  الذي يكون بعد مرحلة الإلحاق أنه يجيز لا يلزممن يقول بجوازه تنبيه:)

 ا سبق. كمياسية في المرحلة الثالثة  هذا الضرب يكون في العملية الق
 . ناطتخريج الم •

 معناه:
 المجتهد العلة بالرأي والنظر.ستنبط يتعرض لعلته في حكم ولا نص الشارع علىأن ي 

 أمثلته:
وذلك أن الشارع ذكر  كونه مكيلامتفاضلا  لبر ة في تحريم بيع البر باالحنبلي أن العل  طااستنب-

 .تعرض للعةالحكم في النص ولم ي
 ، وذلك أن الشارع ذكره حكم ولم يتعرض للعلة.العلة في تحريم الخمر كونه مسكرااستنباط أن -

 : حكمه
في المسألة القادمة    كره، وسأذكرأن  نبين مو هو الذي وقع فيه الخلاف بين من أثبت القياس    ذاه

 . -بإذن الله-س حجية القياعلماء في  خلاف ال
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 مفردات الأسبوع الثالث والربع:
 حجية القياس وفيه: -
 قوالذكر الأ-
 أدلة المثبتين  -
 ن. أدلة المنكري -
 رين والترجيح. لة المنكوأدثبتين مناقشة أدلة الم -

 ال: الأقو ذكر  •
 ل والشرع وتعددت أقوالهم إلا أنمن جهة العقحجية القياس اء في مل بين العقد وقع الخلاف ل

 :قولينهذه الأقوال تجتمع في 
 : فمنهم ما يثبتونه من القياسيختلفون في، والمثبتون يحتجون بالقياسالمثبتون الذين  : الأولالقول 
 . يثبت حجيته مطلقا كما ذهب إلى ذلك الجمهورمن  -

   .ظاهريةبعض الصوصة كنمالعلة ت  أو يثبت حجيته إذا كان -

   .ظاهريال كداوودكان القياس جليا فقط  حجيته إذا  أو  -

ياس  يختلفون فيما ينكرونه من القكرون والمن، جون بالقياستيح الذين لا : المنكرون القول الثاني
 فمنهم: 
 مطلقا كابن حزم الظاهري عهبكل أنو  القياس من ينكر -

 ظاهرية بعض ال مماكنت علته منصوصة وه ه إلاومنهم من ينكر  -

  .اس الجلي كداود الظاهريالقي ومنهم من ينكره إلا في -

 من أثبت حجية القياس: أدلة  •

 وهي:  وبدليل العقل  جماعوالإ  شرع من الكتاب والسنةبأدلة الاس  على حجية القياستدل المثبتون  
حجة   هنى أكام بالقياس وعل على إثبات الأح  - عنهمرضي الله -حابة  اع الص إجم  الأول: الدليل  

 :ويشهد لذلك 
 ومن ذلك: -الله عنهم يرض-بة ه ثبت العمل بالقياس والاحتجاج به عن جمع من الصحاأن* 
في  له -صلى الله عليه وسلم-تقديم النبي على  قياساحكمهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه  -

 . حياته 
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يرد فيه نص لكن   سهم العهد على العقد إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولماقي -
 .قياسا لتعيين الإمام على تعيين الأمة

 بالقياس على مانعي الصلاة. موافقتهم أبا بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة  -
اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور  أبي موسى:) عهده إلى في -رضي الله عنه-قول عمر -

 (برأيك 
عمر نه ورد عن الصحابة ذم الرأي ومن ذلك قول لأهذا الإجماع غير صحيح عليه بأن اعترض 

فظوها فقالوا حاديث أن يح: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأ- ي الله عنهرض-
، وكذلك  (المقايسةقال )  ؟المكايلة  قيل ما  ( كايلةكم والمإياا وأضلوا(، وكذلك قوله :)لرأي فضلو با

لمسح من  بارأي أولى من السنة لكا باطن الخف أولى  لا  لو كان أنه قال:)  --ماروي عن علي  
 الإجماع حجة على حجية القياس. ل ذلك فلا يكون هذا الصحابة مث هم منعن غير ، و (ظاهرة

حتجاج الاالعمل و ، قد نقل أيضا عنهم القياسالذين نقل عنهم ذم الصحابة : أن ويرد عليهم
القياس  مل أقوالهم الدالة على إثبات حجية حتد من الجمع بين الإنكار منهم والإثبات ف، فلاببه

أقوالهم في إنكار ، وتحمل  والاجتهادلشروطه الصادر من أهل العلم  الصحيح المستوفي  على القياس  
أو كان على القياس على القياس الباطل الذي يخالف الكتاب والسنة أو كان صادرا من الجهلة 

 .رعيةخلاف القواعد الش 
 لك في مواطن كثيرة منها: على حجية القياس وذالكتاب والسنة  من ةالأدل: الدليل الثاني

الاعتبار في اللغة المجاوزة والقياس  أن  :ووجه الدلالة ﴾فاعتبروا يا أولى الأبصار﴿ قوله تعالى-أ
 .وهو القياس عإلى الفر  أن المجتهد يجاوز بحكم الأصل بور وذلك وعفيه مجاوزة 

خرب الله  فى الله ورسوله معناه أخذ العبرة من حال من عص ة يالاعتبار في الآبأن  :اعترض عليه
لا  في سياق الآية  الاعتبار ويشهد لذلك أنالقياس بيوتهم بأيدهم وليس المراد بالقياس في الآية 

قوا الفروع ألحهم وأيدي المؤمنين فبأيديون بيوتهم فلو قلت يخربإذا كان بمعنى القياس  ميستقي
 . دليل في الآية على حجية القياس  فلاوعليه   بالأصول لم يكن مستقيما

، ونحن لم نقل اس فقطالاعتبار على القي  سياق الآية هو حملالمعنى الذي لا يستقيم مع    أن  :الرد
بمعنى المجاوزة والمجاوزة لفظ مشترك بين مور به في الآية هو الاعتبار ر المأهذا بل نقول: أن الاعتبا

شمل الانتقال من حال وزة هي الانتقال من شيء إلى شيء فياإذ أن المجبين القياس تعاظ و الا
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 اس.ما هو في القيأصل إلى فرع ككما في الاتعاظ ومن   إلى حال
بم تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى  )  لمعاذ   - -النبي    قول-ب

- -  ي وفق رسول رسول اللهذلسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال الحمد لله االله عليه و 
عدم الدليل من الكتاب والسنة   عند  الاجتهادأقر معاذ على  --: أن النبي وجه الدلالة (.

 اس.وابه القيومن أهم أب
: بأنه روي من طريق آخر ليس  ورد عليهم ،  رواته  مجهول:بأنه حديث  اعترض على هذ الدليل ب ـ

 نه مرسلا. و كفلا يضره  فيه جهالة وقد تلته الأمة بالقبول 
  الاجتهاد اس إذ يحتمل أنه يرد  ريحا في حجية القيصأن الحديث ليس  :بـواعترض على الدليل أيضا  

 اب ولا سنةفيما ليس فيه كتأنه يجتهد    أنه بين  ليهم:ويرد ع،  دون تخريجه  عن طريق تحقيق المناط
 القياس أهم أنواعه.و 

   .(أجران وإن أخطأ فله أجر هإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فل ) :- - قول النبي  -ج
 . قيق المناط لا تخريج المناطجتهاد في النص يحمل على تحأن الابـ:  اعترض على هذا الدليل 

ها فلا يمكن قصر الاجتهاد على غيره  س من أوسع أبواب الاجتهاد وأهمبأن القيا :ويرد عليه
 دونه. 

يته أكان ينفعه قالت  ضقأرأيت لو كان على أبيك دين ف) :للخثعمية -- قول النبي  -د
 .تنبيه على قياس دين الله على دين الخلقه : أن(، وجه الدلالةنعم قال فدين الله أحق أن يقضى

وجه  (أرأيت لو تمضمضت:)لعمر حين سأله عن القبلة للصائم ثم قال  قوله عليه السلام -ه
 .رطفى المضمضة بجامع أنها مقدمة الفطر ولا يقياس للقبلة عل أنه  الدلالة:

،  ي(أني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وح) :قال -- روت أم سلمة أن النبي  -و
 . يحكم بينهم باجتهاده فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على ظنه النبي إذا كان  ووجه الدلالة:

 الدليل الثالث: الأدلة العقلية على حجية القياس. 
نعمل به لخلت كثير من الحوادث نحتج بالقياس و   لم  وذلك لأنن لو  رةل القياس ضرو مااستعأن  -أ

 .صوص الشرعية ولكثرة الحوادث ع عن الأحكام لقلة النوالوقائ
، قياسع التي لم ينص على حكمها بدليل غير البأنه يمكن إدراك أحكام هذه الوقائليه:  اعترض ع

في  الحوادث  هذهقق المجتهد دخول على القواعد الشرعية الكلية ويحوذلك أن ينص الشارع 
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 مناط وليس بقياس. مقتضى تلك القواعد وهذا يعد تحقيق 
ائع عن طريق تحقيق بعض أحكام الحوادث والوقة مكان معرفأننا لو سلمنا لكم إالرد عليهم: 

نص الشارع  ي ثير من النوازل والوقائع لأن أكثرها لم الكه في ستعمالفلا نسلم لكم امكان ا ، المناط
 . قى القياس ضرورة بيعلى قواعدها الكلية ف

لك وعقل المجتهد يدرك تالمضار ع صالح ودفبنى الحكم الشرعي على جلب الم أن الشارع -ب
جل أن يلحق غير أل المجتهد أن يدرك تلك المصالح والمعاني إلا من ولم يرد الله لعق ،المصالح

 . المنصوص بالمنصوص 
 . مل بهيع ه، وما أفاد الظن الغالب فإنا غالبان القياس يفيد ظنأ-ج

 من أنكر حجية القياس:   أدلة •

 : : الأدلة الشرعيةالدليل الأول
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل  ﴿ ، وقوله:﴾ما فرطنا في الكتاب من شيء﴿قوله تعالى -أ

وقائع  ، واللا حاجة إلى القياسف، شيءالكتاب قد بين أحكام كل أن  ه الدلالة:وج ،﴾يءش
 .الأصلي يعلى النفب والسنة تبقى اتالتي لم نجد لها حكما في الك

ص ء وذلك إما بالنقد بين أحكام كل شيبـ: أن القرآن قد دل على  ا الدليلعن هذويجاب 
نة حجة وأن الإجماع حجة وهما قد ث أن بين أن الس طرق الاستدلال حي على الحكم أو بيان

 على حجية القياس.  دلا
 جه الدلالة:و ﴾فردوه إلى الله والرسول﴿ه تعالى ولوق ﴾وأن احكم بينهم بما أنزل﴿ عالى:له تقو -ب
ه حكما  مل بعون الفيك  الله أمر نبيه أن يحكم بين الناس بالوحي الذي أنزله إليه وليس القياس  أن

  حكم الله ورسوله وليس القياس. ام الحوادث إلى، وأمر المجتهد بالرجوع في أحكبغير ما أنزل الله
بالإجماع والسنة وقد  ت ثاب القياسكم به حكم بما أنزل الله لأن والح أن العمل بالقياس الجواب:

ة أو مستنبطة من صوصن على علة ملاتهد لا يرد الحادثة إ، ولأن المجزل على حجيتهانآن المالقر 
 حكم رسوله. د إلى حكم الله و ر حكم بما أنزل الله و ياس الق فيكون ،الكتاب أو من السنة

 ة:الأدلة العقلي : انيثالدليل ال
الأصل فيها براءة  جماع يكون لإوالسنة وا ادثة والواقعة التي لم يثبت لها حكم في الكتاب الحأن -أ

  ، عليه قفومت براءتها مقطوع به لذمةاصل في أن الأ وكون، مة فتبقى على النفي الأصليالذ
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    .، فلا يرفع المقطوع بالمظنون وعليه لا يكون القياس حجة مختلف فيه و ني ظوالقياس 
بل  براءة الذمة بالدليل الظنيفع نسلم لكم عدم صحة ر  ننا لاأ الأول:: من وجهين وابالج

ي أن يجوز عندكم رفعه غفينبمة بخبر الواحد وبالعموم وبالظاهر  لستم ترفعون براء الذأ،  يصح ذلك 
لك إلا بقاطع وذ  نرفعه   فنحن لا!!  ؟بالظن  النفي الأصليقال لكم أننا نرفع  من  ، والثاني:  ياسبالق

نقطع  فإننا يه ل ، وعفنحن نقطع بوجود العلة المظنون، ارع تعبدنا بالأخذ بالعلة المظنونةأن الش 
، وهذا قطع منا ذات العلةة في الفرع الذي وجدت فيه ل ي يدور مع تلك العالحكم الذ بوجود

 ناءا على القطع بوجود العلة المظنونة في الأصل. بثبوت الحكم للفرع ب
الحكم في المتماثلين    باتحاديكون  ووجه ذلك أن القياس    ،مناقض للشريعةس  العمل بالقياأن  -ب

طء الصحيح والوطء المحرم،  و الكم في المختلفين كما في تلاف الحيذ أو اخكما في الخمر والنب
  منها: ل ذلك شواهد كثيرة دليو ، وقد جمع بين المختلفات  ،ولكن الشارع لم يماثل بين المماثلات 

ينهما  كن الشارع فرق بأن يكون حكم بول الجارية كحكم بول الغلام ولأن مقتضى القياس 
المذي  في ى القياس أن مقتض :نهامو ياس، لقناقض لمالقياس يقتضي تماثلهما في الحكم فهو و 

ولكن   ،ض والمنيس السبيل وهما الحيج من نفالحال في الخار والبول أنه يجب الغسل منهما كما هو  
عه بين المختلفات في جم ومثال، لحكم فناقض بذلك مقتضى القياس ا ع خالف بينهما فيالشار 

 يغتسل منه لأنه طاهر بخلاف الحيض فيغتسل منه لأنه أن القياس يقتضي أن المني لا :الحكم
ثبت مناقضة  إذا ، و غسل فناقض القياسس ومع ذلك فقد جمع بينهما الشارع في حكم ال نج

 ع فلا يكون حجة. لتصرفات الشار لالقياس 
فقون معكم بأن القياس  ذا أننا متإ ،ارج محل النزاعاستدلالكم بهذه الصور خأن لجواب عليه: ا

ا أن يكون حكم الأصل  ه بشروط من أهماس إلانعمل بالقي وذلك لأننا لا ،يكون حجة هنا لا
تهد  ، فإن كان تعبديا أو لم يدرك المجيدرك المجتهد علته  إذا كان معللا فلابد أنو   ،للا لا تعبديامع

أن حكم  نستعمل القياس مطلقا بل إذا ثبت لنا بالدليل  ليه فنحن لا، وععلته لم يصح القياس 
المستنبطة ثم ثبت لنا دليل على تحقق وجود تلك العلة   ة العل الأصل معلل ثم ثبت لنا بالدليل عين

 ولا ينطبق ذلك على الأمثلة التي أوردتموها.في الفرع 
أن يقاس  وعدها    كان يقصد بذكر الأصناف الستة   كلم فلوع القد أوتي جوام  --أن النبي  -ج

أو    لكان يكتفي بأن يقول حرمت الربا في كل مكي  ها واحد واحد وإنمالما عدد  ا ما يشابههعليها  
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،  يريد اختصاص الحكم بهادليل أنه فذكره للأصناف الستة  ،عوم أو في كل مدخرفي كل مط
 .حجةوعليه فلا يكون القياس 

لا يبعد أن   ثملا يجوز،  دليلكم تحكم على الله ورسوله والتحكم عليهماأن في  يه:الجواب عل
لى  تهاد مصلحة للمكلفين لا تحصل فيما لو نص عأن في التعبد بالقياس والاج مقد علالشارع 

للمكلفين  لما في ذلك من حصول الثواب  تحريم الربا في كل مطعومأحكام كل الجزئيات أو ذكر 
 هاد. تالاجث و بالبح

فلا يصح إثبات ا كان كذلك لنص وإذباصل إما يكون حكمه ثابت أن حكم الأ  الدليل:  -د
ن  الفرع تابعا للأصل إلى إذا كا، ولا يكون عدم وجود النص في الفرعحكم الأصل في الفرع ل

يصح   إما أن يكون حكم الأصل ثابت بالعلة وهذا لاصل، حكمه ثابت بذات طريق حكم الأ
بطة ومتفرعة عن حكم الأصل فكيف تكون دليل عليه وكذلك فإن الحكم في لأن العلة مستن

  يكون الفرع تابعا للأصل لاختلاف فلا  وعليه    ،يثبت بالظني  الأصل قطعي والعلة ظنية والقطعي لا
 ن القياس حجة. و فلا يك  ،ثبوت الحكم فيهما  طريق

ن يكون تابعا له في طريق ثبوته  أنه لا يلزم من كون الفرع تابعا للأصل في الحكم أ  الجواب عليه:
ذاق الماء  زيدا وآية إمكان ذلك: لو أن  فقد يتساوى الفرع مع الأصل في الحكم ويختلف طريقه

حكم ، فولو أخبر زيد عمرا لحكم عمر بمثل حكم زيد  ،بأنه حارشدة حرارته فإنه يحكم  ب  حسفأ
 نهما. ثبوت الحكم في كل م ، مع اختلاف طريقعمرو تابع لحكم زيد

 ة المنصوصة وهي لا توجبالتعليل بالعل  وى أنواع التعليل عند المثبتون هأقو أن  الدليل: -ه
، فإنه لا يقتضي تحريم الربا ت الربا في البر لأنه مطعومحرم  :فلو قال الشارع  ،إلحاق الفرع بالأصل

ياس،  فإنه قاعدة عامة كلية وليس بقمطعوم  ت الربا في كلبخلاف لو قال حرم ،في كل مطعوم
كل عبد ، فإنه لا يقتضي عتق  : أعتقت من عبيدي سالما لأنه أسودقال السيدلو  قياسا على ما

فإنه   سود من عبيديو قال: أعتقت كل أ، بخلاف مالسالم الأسودبعين تص ده وإنما يخأسود عن
ب  وإذا كان النص على العلية لا يقتضي المقايسة فمن با،  ا هو قاعدة كليةيعم وليس بقياس وإنم

    .وبالتالي لا يكون القياس حجة أولى المستنبطة 
لى كلام العباد في ع في أحكامه رعالدليل السابق فيه قياس لكلام الشا أن الجواب عليه:

أن السيد لو قال  هما  نوجه الفرق بي، و باطلوالقياس مع الفارق    ،ارقمع الفاس  وهو قي  ،أملاكهم
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لاف مالو قال الشارع حرمت ، بخلم يتعد العتق سالمافقيسوا عليه كل أسود  ت سالما لسواده  أعتق
، وذلك أن الحكم في أملاك ت التسوية والقياسكل مسكر للزمه  سكارها فقيسوا عليلإ الخمر

نيات الخالية عن النطق، بخلاف أحكام  ولا بالالآدميين متعلق بالنطق والتلفظ ولا ينعقد بالمفاهيم  
شارع  ال يست كلها ألفاظ منطوقه ففارق الحكمولسكوته بوبمفهومه و  باللفظ الشارع فإنها تثبت

 د. ابحكم الع
 الشرعي الصحيح حجة.  أن القياس :الراجح 
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 ، وفيه: س وشروط كل ركنأركان القيا : حسب توصيف المقرر الأسبوع الخامس ةمفرد
 س أربعة أركان وهي: ياللق
 : الخمر. قيس عليه ومثالهالأصل وهو الم-
 اله: النبيذ. الفرع وهو المقيس ومث-
 .مرالحكم وهو الحكم الثابت للأصل ومثاله التحريم في الخ-
 للحكم ومثاله: الإسكار.  العلة: الوصف المعرف-
 وله شرطان:  أولا شروط الأصل* 

 ،الخصمين  أو اتفاق من-  (إما كتاب أو سنة )  - تا بنصبأن يكون حكم الأصل ثا   رط الأول:الش 
 في ثلاث صور:  تحققه وعدم كن حصر هذا الشرط في تحققهويم

 ؟ل بالنص واتفاق الخصمينأن يثبت حكم الأص -

أرة فيقول : الهرة ليست بنجسة لأنه من الطوافين فيقاس عليها الفقول المستدل: أن يومثاله
 . ت بنجس...()إنها ليس :  ه السلامبقوله عليالحكم    القياس لثبوت المعترض أسلم لك صحة  

 . وز القياس عليهيج :كمهح

 . عند طرف ويخالف فيه الآخر لنصكم الأصل بان يثبت حأ -

 ء فإنه يغسل سبعا إحداهنفإذا ولغ في الإنا ،الكلب نجس :أن يقول المستدل: ومثاله
فإن    ،الأصللا أسلم حكم    :فيقول المعترضنجس مثله،  فيقاس عليه الخنزير لكونه    ،بالتراب 

هذ  قد ثبت :لمستدلفيقول ا ،الكلب لا يجب الغسل من ولوغه سبعا إحداهن بالتراب 
 . (إذا ولغ الكلب في ....: )سلامبالنص وذلك في قوله عليه الالحكم 
  المسالةوسأذكر ) على الراجح.  وافق الخصم أم لا ءا اسو نه يصح القياس عليه أ :حكمه

 . (بتفصيلها

 صل كذا.أن حكم الأ  يوجد نص مثبت ويتفق الخصمان علىلاأ -

ثبوت القصاص في القتل المحدد فيقاس على عترض على  المستدل والمالخصمين    اتفاق:  ثالهوم
 وان.دعما قتل عمد ثقل بجامع أنهالقتل بالم

 وسأذكر تفصيل المسألة بإذن الله.  على الراجح. يه : يصح القياس عل كمهح
 . نصبمه  لفا فيه بين الخصمين ولم يثبت في حكالأصل مخت يكون حكم نأ -



      بن حسن الزميلي  دد. محم                                          (   3أدلة الأحكام )  

 
25 

بثبوت حكمه بالنص أو  عن الفرع يتميز : لا يصح القياس عليه وذلك أن الأصل حكمه
لم يكن بينه وبين   ا لم يثبت حكم الأصل بالنص أو اتفاق الخصمينفإذ الخصمين،اتفاق 

ق الأصل بالفرع لتساويهما في  رع بالأصل أولى من إلحاليس إلحاق الفوعليه ف، فرع فرقال
 . الحكم بالنص أو اتفاق الخصمين عدم ثبوت 

 : ثابتا بالنص  الأول من الشرط الأول وهو أن يكونبالشق سائل المتعلقة الم •

،  عليهفإنه يجوز القياس    -الكتاب والسنة-بتا بالنص  ا كان ثاحكم الأصل إذ  ا سبق أنممت  عرف
فهنا    لكن وقع الخلاف بين العلماء فيما لو كان حكم الأصل ثابتا بالإجماع أو كان ثابتا بالقياس

 مسألتان:
   ؟س على أصل ثبت حكمه بالإجماعاقييجوز ال: هل الأولىالمسألة 

 . جماع وهو اختيار الجمهورثابت بالإ الأصل ال : أن يجوز القياس علىالقول الأول
 أدلتهم:  
ل الذي  صت به أحكام الشرع فيجوز القياس على الأأن الإجماع دليل شرعي ثابت وتثب -

 جماع. لإحكمه با بتث

هو يقيد الظن فمن باب أولى لواحد و بر اأنه يجوز القياس على أصل ثبت حكمه بخ -
 .الإجماع فإمنه يوجب القطع

على واز القياس وز القياس على أصل ثبت باتفاق الخصمين فمن باب أولى جيجأنه  -
 جماع من كل الأمة.الأصل الثابت بالإ

بالكتاب   بد أن يكون ثابتا  بل لا،  جماععلى الأصل الثابت بالإ  أنه لا يجوز القياس  ول الثاني: الق
 والحنابلة. افعية الش  يار بعض، وهو اختنة فقطأو الس 

 دليلهم: 
 فنطلب  ،أن إجماع العلماء واتفاق الخصمين لا يكونان إلا عن مستند من الكتاب والسنة -

  للفرع فلا نحتاج إلى القياس. كزن الدليل متناولايمكن أن ييل على الإجماع لأنه الدل

 . كمه بالقياسثبت حأصل وز القياس على هل يج :المسألة الثانية
ثبت   ، فالذرة هنا، فنقيس عليه الذرة بجامع الكيلالبر أصل ثبت حكمه بالنصسألة: صورة الم

 الذرة الأرز في تحريم الربا بجامع الكيل؟ فيها بالقياس فهل يجوز لنا أن نقيس على  حكم تحريم الربا



      بن حسن الزميلي  دد. محم                                          (   3أدلة الأحكام )  

 
26 

 وقع الخلاف فيها على قولين: 
 ر علماء الأصول.واختاره أكث ، يجوز  أنه لا :القول الأول

 :دليلهم
إما أن تكون موجودة في   ثال السابقفي الم والذرة البر  الأصلين وهما الجامعة بين علة  أن -

للقياس على الذرة وإنما يقاس مباشرة على البر لأنه   حاجة  نئذ لافحيالفرع وهو الأرز 
غير الذرة و و البر وه ة بين الأصلينالعلة الجامعإما أن تكون و ، تطويل من غير فائدة

 د العلة فيه.لعدم وجو جودة في الفرع الذي هو الأرز فلا يصح القياس مو 

ي أبو يعلى وأبو  ثبت حكمه بالقياس واهتاره القاض ماأنه يجوز القياس على  : القول الثاني
  .الخطاب 

 :دليلهم
ثبت حكمه بالقياس قياسا على الأصل الذي ثبت حكمه   ماأنه يجوز القياس على  -

 يكون أصلا بنفسه.كل منهما   ع أنبالنص بجام

 . (الخصمانق عليه عله أراد ما ثبت بالقياس واتفولابن قدامه رأيهم بقوله: ) هوقد وج
، فيه اتفاق الخصمين ة، أو يكفيالأصل أن يتفق عليه كل الأمشترط في هل ي لمسألة الثالثة:ا

 :  ، وفيها قولانوهي متعلقة بالشق الثاني من الشرط الأول
ونسبه  من كل الأمة ولا يكفي فيه اتفاق الخصمين يشترط أن يكون متفق عليه لأول:القول ا

 .ابن قدامة لقوم
 دليلهم: 
له أن يخالف في حكم  المعترض ، فإنالأمةقا على حكمه من كل أنه إذا لم يكن متف -

ستدل أمام الم  مختصة به لا تتعدى إلى الفرع، وحينها فلا يكون  قاصرة   بعلةيأتيفالأصل  
أن يوافقه في التعليل بعلته القاصرة ويلزم منه أن  : ، الأول الجواب عليه إلا طريقينفي

المختصة بالأصل التعليل بالعلة  ، والطريق الثاني: ألا يوافقه علىعيبطل القياس وينقط
هر له علة أخرى متعدية فإن القياس الذي ذكره ل أظ، ولكنه قاتي أوردها المعترضال

 لك الشيء علة للأصل. المعترض قد منع أن يكون ذ لأنه ،يبطلالمستدل 

ثم  يقتل به  الحر إذا قتل مكاتبا فإنه لانيفة على أن ويتضح الدليل بالمثال: اتفق الشافعي وأبو ح
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 .الحر إذا قتل عبد فقالوا أنه لا يقتل به لأن العبد منقوص بالرق قياسا على المكاتبقيس عليه 
تتفق على حكمه كل  ولم  ين الشافعي وأبو حنيفة  كمه بحى  الذي هو المكاتب متفق عل   لفالأص

 ه. ة بل خالوهما في الأم
وقد قالا أن الحر لا يقتل بالعبد قياسا على المكاتب  لشافعي و هنا هما أبو حنيفة واإذا المستدل 

 .بجامع النقص بالرق في كل
في فة والشافعي وهما من كان يخالف أبو حني-ولأن الأصل غير متفق عليه فإنه يحق للمعترض 

صاص الحر بالمكاتب هي نقصه بالرق وإنما  ترك ق أن يقول لا أسلم لكم أن العلة في -المكاتب
وإذا كان كذلك فإن هذه   بين السيد وورثته   ةددكاتب حيث أنها متر جهالة ولاية دم الم  هيالعلة 

 .قطلمكاتب فقاصرة على اعلة ي بل ه الحر إذا قتل عبدا ليس بمكاتب العلة غير متحققة في
وهو الفرع  وامتنع القياس وبطل لخل فإن سلم المستدل أن العلة في الأصل هي الجهالة والتردد 

المعترض سيقول   فإنالتعليل بالجهالة والتردد بين السيد والورثة  المستدل  ، وإن أبطل  العبد عن العلة
نتفي  علة الجهالة في ودبأن الحر لا يقتل بالمكاتب منتف بناءا على إنكارك لوجكم له بأن الح

 .الحكم في الأصل
 ل إلى الفرع ويبطل القياس. تفي تعدي العلة من الأص: ينفعلى التسليم بعلة المعترض

القياس    الحكم في الأصل ولا يمكن أن يصحهي العلة ينتفي ثبوت  بأن الجهالة    وعلى عدم التسليم
 لى الفرع.إبدون وجود حكم ينق 

  لقة بالقياس المركب وهو: أن يتفق المستدل والمعترض على حكم الأصورة الساب تسمى الصتنبيه: ) 
 . (ا في علتهويختلف

تفاق الخصمين وهو مذهب ة ويكفي فيه افاق جميع الأمفي الأصل ات شترطلا ي : القول الثاني
 الراجح( وهو ) هور. الجم

 دليلهم: 
خلو كثير من  عليه بين الأمة لأدى إلى  و حصرنا صحة القياس في الأصل المجمع أنا ل -

 مة.مع عليه من جميع الأ الأصل المج ، لقلة القواطع وندرةكامالوقائع والنوازل عن الأح

اقض مذهب إمامه ولا شك أن  ة المستدل لأنه بذلك ين عل   أنه لا يجوز للمعترض إبطال  -
 .(تشرح ويكتفى بذلك منه. )أمامه أعلم 
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السنة واختلف فيه الخصمين فهل  بت حكم الأصل بنص من الكتاب أوإذا ث رابعة:المسألة ال
 يصح القياس عليه؟ 

 المسألة: صورة ومثال
قياسا على الكلب يغسل سبعا إحداهن بالتراب  إذا ولغ الخنزير في الإناء فإنه    :المستدلأن يقول  

غسل  لم لك أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه ي أس، فيقول له المعترض: لا بجامع النجاسة في كل
لكلب : )إذا ولغ ا--وذلك في قوله ه المستدل ولكن هذا الحكم ثبت بالنص ، فيقول لسبعا

صم د خالف فيه الخوق، فهل القياس على الكلب  في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب(
 صحيح أم لا؟
ى حكم يصح وإن خالف فيه الخصم بشرط أن القياس على الأصل المنصوص عل  : القول الأول

 ح. ختيار الجمهور وهو الراج، وهو ااملا لحكم الفرعألا يكون النص ش
 دليلهم: 
النص ، واما اشتراط ألا يكون أنه قد ثبت حكم بالنص فلا عبرة بمخالفة الخصم حينئذ -

 ان ثبوته بالنص.كفرع بالقياس مع إماثبات حكم ال، لأنه لا حاجة في متناولا للفرع

 .لابنص أم  ه سواءا ثبت حكمف فيه أنه لا يجوز القياس على أصل مختل  القول الثاني:
 دليلهم: 
منع   ، فإنه يفتح باب أن المستدل إذا قاس الفرع على أصل مختلف فيه بين الخصمين -

نتقل الخلاف بين الخصمين من الخلاف في  يللقياس على ذلك الأصل وبالتالي  المعترض  
وهاذ لا  م  أ  ةصحة القياس إلى الخلاف في مسألة حكم الأصل وهل النص صحيح أم ثم

 يخالف منهج المناظرة. 

أي -المعنييكون حكم الأصل معقول المعنى فإن كان حكم الصل غير معقول    أن  الثاني:الشرط  
وإذا كان حكم الأصل غير مبني على العلة  لا يصح القياس عليه وذلك لأن القياسف -تعبديا

 س. افلا يمكن إجراء القيلل مع
 أمثلة لما لا يعقل معناه: 

بجامع ظهر في وجوب صلاتها أربع ركعات س صلاة الجمعة على صلاة القيالا يصح  -
 زوال غير معقول المعنى.ع لوقت الد الشار لأن تحدي أن كلا منها تجب بزوال الشمس
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 الاكتفاءلأن  الصبيالبول بجامع بنضح  الاكتفاءلا يصح قياس الصبية على الصبي في  -
 بنضح بول الصبي غير معقول المعنى 

أكل لحمه لأن حكم الأصل ء من انتقاض الوضو س الغنم على الإبل في لا يصح قيا -
 غير معقول المعنى.

 وله شرطان:  (الحكمن الثاني ) الرك •

  .لحكم الأصل مساويا لفرعأن يكون حكم ا شرط الأول: ال
 : لتحقق هذا الشرط في العملية القياسية  صور

 محرم. لاهمافك  رالخم التحريم في النبيذ لحكم التحريم فيمساواة حكم  -

 فكلاهما واجب. ب في الصومو لوجمساواة حكم الوجوب في الصلاة لحكم ا -

     . مساواة البيع في حكم الصحة مع النكاح في حكم الصحة فكلاهما صحيح -

 : هذا الشرط أدلة اشتراط
 :من ثلاث حالات  لويخحكم الفرع مع الأصل لا  أن الدليل الأول:

حكم رع في للشا الأصل فتكون المصلحة المقصودةكم أن يكون حكم الفرع مساويا لح-أ
الوجوب والفرع الوجوب فقصد حكم الأصل ة بمعيارها في حكم الفرع كما لو كان مثبت الأصل

 .الشارع من الوجوب مصلحة أعلى من الندب 

كما لوكان حكم الأصل الوجوب   الحكم في الفرع أقل من الحكم في الأصل يكون نأ-ب 
 . الوجوب أعلى منها في الندب قصودة للشارع فيالمصلحة الم وحكم الفرع الندب فإن

، كما لو كان الحكم في من الحكم في الأصل أقوى وأكثرأن يكون الحكم في الفرع -ج
 الفرع اعلى فية التي يريد الشارع تحقيقها المصلحإن رع الوجوب ففي الف ب والحكمالأصل الند

 . منها في الأصل
وبالتالي يتساويان في تقيمة لتساوي الفرع والأصل في الحكم الحالة الأولى فهي مس فأما 

 .المصلحة المقصودة للشارع
، وذلك قصود الشارعفيه مخالفة لم  ، لأنوأما في الحالتين ففي كلاهما لا يصح القياس في الفرع

 ان الحكم في الفرع أقل منه في الأصل فإن الشارع أراد تحقيق مصلحة عليا في الأصلأنه لو ك
، وكذلك  فيكون مخالف لمقصود الشارع فلا يجوزتكون المصلحة في الفرع أدنى  قياس اقتضى أنوال
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نه أراد  أ صل فإن فيه مصادمة لمقصود الشارع إذ الحكم في الفرع أعلى من الحكم في الأكان لو  
س حكما في  قائ، وأثبت التحقيق مصلحة دنيا في الأصل ليخفف على العباد ويسهل عليهم

وبالتالي لا يصح القياس الذي   ومناقضته لا تجوزود الشارع في الفرع فناقض مقص ة أعلىمصلح
 ل حكم الفرع فيه حكم الأصل.يماثلم 

صل في حكم بجامع بينهما وإذا أثبت حكما في الفرع أن القياس إلحاق فرع بأ الدليل الثاني:
 شيء.وليس من القياس في    حكم جديد  ابتداءمخالفا له في الأصل لم يكن إلحاقا ولا قياسا وإنما  

  :لعدم مساواة الفرع للأصل في الحكممثال 
زيادة  القائس أو المستدل: يشرع في صلاة الكسوف الزيادة في الركوع قياسا على    و قالل -

جميعهم ن وزيادة التكبيرات في صلاة العيد والجامع بينهما أ  صلاة الجمعة الخطبة في
 . صلاة شرعت لها الجماعة 

 ثال: صلاة الجمعة والعيد. الأصل في الم
 . الفرع: صلاة الكسوف

 .كبيرات في العيدالخطبة في الجمعة وزيادة التزيادة  :في الأصل الحكم
 ة قدر الركوع. الحكم في الفرع: زياد

 ة تشرع لها الجماعة. جميهم صلاالعلة الجامعة: أن 
الركوع وفي الأصل زيادة  ة أنه في الفرع زياد إذإنا نجد الحكم في الفرع مخالف لحكم الأصل ف

، لأنه لم ينقل حكم يصح ا قياس لاذلفرع حكم الأصل وهطبة والتكبيرات ففارق حكم االخ
 الزائدة إلى صلاة الكسوف. ت طبة ولا التكبيراتنقل الخالأصل إلى الفرع فلم 

لية لم يصح  قاعدة أصو   فإن حكما عقليا أو ،  حكم الأصل حكما شرعيا : أن يكون  الشرط الثاني
 ظني والقطع لا يثبت بالظن.ن الأحكام العقلية والقواعد الأصولية قطعية والقياس لأ

قد وقع فيه خلاف  و )وي خمرا بالقياس اللغكتسمية النبيذ حكما لغويا كقياس   إذا كانوكذلك 
 (بين أهل العلم

 ( عالفر لث )االركن الث •

 وهي:  له ابن قدامة ثلاثة شروط ساق الخلاف في شرطين منهاذكر 
كوجود -رع  موجودة في الف  -وهي الإسكار مثلا في الخمر-  شرط الأول: أن تكون علة الأصلال
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 ( فيه خلاف لم يذكر ).  - النبيذالإسكار في
لى إلى إذا كانت العلة متعدية إ  تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع  ه لا يمكنأن   :طدليل هذا الشر 

 فكان شرطا لصحته.  يمكن القياس بدون ذلك ، فلا الفرع
 ؟فرع أن يتقدم الأصل عليههل يشترط في ال اني:ثالشرط ال 

 ه على قولين:اختلفوا في اشتراط
 طلقا.في الثبوت مه يشترط تقدم الأصل على الفرع أن  قول الأول:ال

لكان ثبوته   لأنها مثبتة له فلو تأخرت عنه ،ابقة على المعلولأن العلة لابد أن تكون سدليلهم: 
جدت العلة فلو يثبت فيه إلا إذا و لا  -التحريم في النبيذ ووه- الفرع الحكم في أن وذلك  ،محال

وهي    – العلة الملازمة له    ت معهلتأخر   -النبيذ  -في الوجود عن الفرع  -وهو الخمر-  تأخر الأصل 
 ة المرتبطة بالأصل وهذا محال.متقدما في الثبوت على مثبته وهي العل  فيكون الفرع -الإسكار

قياس العلة  دم الأصل على الفرع ليس شرطا في الفرع مطلقا وإنما يشترط في أن تق القول الثاني:
 اختيار ابن قدامة. ولا يشترط في قياس الدلالة وهو 

 ة فلأن العلة لا يجوز تأخرها عن المعلول.تقم الأصل في قياس العل  اشتراطدليلهم: أما 
ن المدلول الدليل يجوز تأخره عفلأن  الأصل على الفرع في قياس الدلالة ما عدم اشتراط تقدوأم

 يلي:  ماوآية ذلك 
 الق وقد وجدت بعده.والأرض والكون كله دليل على وجود الخ ت السماواأن  -

 . وجود النارشاهد دخان متصاعد استدل به على من أن  -

: قياس الوضوء على ع والوقوع دليل الجواز ومثال ذلك ه قد وقأن س قع القياأنه قد و  -
 ية له ومعلوم أن التيمم متأخر عن الوضوء في الثبوت. ط النالتيمم في اشترا

فيه غلبة  و أنه يكفي ون وجود العلة في الفرع مقطوعا به أهل يشترط أن يك الشرط الثالث:
 الظن؟

غلبة الظن ينزل منزلة القطع في أن ودليله:  الاشتراطعدم احد وهو: ذكر ابن قدامة قولا و 
 .الشرعيات 
 (العلة)الركن الرابع  •

 هي:  ها و ي هنا بذكر أهم، ولكن أكتفأربعة وعشرون شرطاعلماء الأصول للعلة ذكر 
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،  والتحقق من وجودها: أي يمكن إدراكها  ، ومعنى كونها ظاهرةأن تكون العلة وصفا ظاهرا -1
فإن كانت العلة خفية لم يصح التعليل   ، علة الاسكار في الخمر فإنه وصف ظاهرلك كوذ

لأنه   والانتفاع يمكن أن يكون علة في حكم التملك وصف الرضا في العقود لال مثبها 
 يدرك.  خفي لا

كالتعليل ختلاف الأشخاص والأزمان  وصفا منضبطا أي لا يختلف با العلة أن تكون -2
كالتعليل بوصف المشقة في   منضبطبوصف السفر في قصر الصلاة الرباعية فإن كان غير  

  تصح.السفر لم

ل في الفرع  ة حكم الأصود عل تحقق وج  التعدية وصفا متعديا لا قاصرا ومعنى أن تكون  -3
غير ، فإن كانت قاصرة أي  وذلك كتحقق وجود علة تحريم الخمر وهي الاسكار في النبيذ

في ة الفطر  حباعليل إ، أو تلثمنيةباتحريم الربا في الذهب    عليلتمتحقق وجودها في الفرع ك
والقياس مبناه على   غيرهاكن لا تتعدى إلىول، فحكم التعليل بها جائز بالسفر السفر

 .التعدية

فإنه   كالإسكارند شرع الحكم عند مصلحة  تكون العلة وصفا مناسبا أي يترتب عأن  -4
 . وصف مناسب

ا العلة أو ظنا وسأذكر الطرق والمسالك التي تثبت به تكون العلة وصفا ثابتا قطعا أن  -5
 بإذن الله. 

ت العلة وعكس  ا وجدد الحكم كلمأن يوج   ونها مطردة أية مطردة ومعنى كأن تكون العل  -6
ص بالقتل النقض وهو تخلف الحكم عن العلة في ببعض محالها ومثاله: تعليل القصا  الاطراد

هو القتل في قتل ف و وصف القتل غير مطرد لتخلف الحكم وهو القصاص عن الوصفإن  
  ،نتعليل القصاص بالقتل العمد العدواالخطأ فإنه قتل ولا قصاص فيه ومثال اطرادها 

، وتخلفها في  أن تكون مطردة لأنه يكتفى فيها بغلبة الظن لا يشترط في العلةالصحيح و 
 وجود مانع. رط أو فوات شون ليكبعض محالها قد 

  وإنما اكتفى  ذكر الخلاف فيهابن قدامة لولم يتعرض اوأما بقية الشروط فقد وقع فيها خلاف  
 :هيو  أنواع أيضا للعلةثيل لها وهي سردا والتمها بذكر 

لتحريم البيع في قياسا على الميتة  ا: لا يصح بيع الخمر  ، ومثالهيارعأن تكون حكما ش -1
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 كل.

 يم الخمر بعلة الإسكار. تحر أن تكون وصفا عارضا، ومثالها:  -2

 الصغير في ماله بالصغر.الولاية على  ومثالها: تعليل وجوب أن تكون وصفا لا زما،  -3

 قصاص بالقتل العمد العدوان.ثالها: تعليل الفعلا للمكلف، وم كونأن ت -4

ليل تحريم الربا في البر : تع، ومثالهامركب(غير : بسيط أي ) أن تكون وصفا مجردا -5
 بالكيل. 

ة عل  لقتل العمد العدوانومثالها، ا، روصفين أو أكثمن  أن تكون وصفا مركبا -6
 قصاص.لل 

 سكار. وصفا ثبوتيا، ومثالها: تحريم الخمر لثبوت وصف الإ أن تكون -7

 رفه. صعدم جواز ت بعلة يهالسفوصفا منفيا، ومثالها: بطلان بيع  أن تكون -8

نجاسة الهرة  تعليل عدمك  -العلة( وهذا هو الأصل في ) - أن تكون وصفا مناسبا  -9
 .بكونها من الطوافين

علة(  ته ولو جعله الشارع بتعلم مناس لا ) -أي سب، أن تكون وصفا طرديا غير منا -10
، وكذلك مس الذكر فا مناسبا لنقض الوضوء: أكل لحم الإبل ليس وصومثالها -

 ء. الوضو  وصفا غير مناسب لنقض

، ومثالها: أنه  (دهايتوقع وجو في الأصل ولكن    ةغير موجودة مقدرة أي )عل أن تكون   -11
لم يكن حرا وهي غير موجود لت منه بولد  يحرم على الحر نكاح الأمة والعلة أنها لو حم

 دها.وإنما يتوقع وجو عند عقد النكاح 
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 :إلى الحادي عشر مفردات الأسبوع السادس
 نهما وبين الحكمة. والفرق بي كر معنى العلةذ  -

 . تقسيمها إلى متعدية وقاصرة -

 لة.المسالك التي تثبت بها الع -
 ببين الحكمة. ها و والفرق بينعنى العلة م •

 ب بعلةصال: فلان م، تقو لعلة في اللغة على معان عدة منها: المرضتطلق ا  :في اللغةمعنى العلة  
م: هذا علة ومنه قوله سبلق على الط، وتنسانء الذي يشغل الإ، وتطلق على الشيبمرض أي

 ه. أي سبب كذا
 أو الو  ى كونه مناط الحكم.بط دل الدليل عل وصف ظاهر من وفي الاصطلاح:

 : ةالفرق بين العلة وبين الحكم
   .الصلاة الرباعية بالسفر قصر كتعليل  ة وصف ظاهر منضبطأن العل 

ومثالها المشقة في السفر فإنها حكمة  ترط فيها أن تكون ظاهرة ولا منضبطة ة فلا يش ما العل أ
فالملك   دون مكلفا غير منضبطة بحيث تتحقق في مكلف  للقصر ولكن لا يصلح التعليل بها لأنه

 الصلاة.  لك يقصرقة ومع ذفي سفره لا تلحقه مش  المترفة
 . تقسيمها إلى متعدية وقاصرة •

 . التمثيل لها وبيان حكم التعليل بالقاصرة و  ذكرهاسبق 
 .العلة مسالك  •

 :بمسلكين هماالعلة تثبت 
 هي ثلاثة: ة و : المسالك النقليالأول
 .النص الصريح والظاهر -أ

 يماء والتنبيه. الإ-ب 
 الإجماع.-ج

 وهي أربعة:  الثاني: المسالك العقلية الاستنباطية
 . سبةمسلك المنا -أ

 .مسلك السبر والتقسيم-ب 
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 ن. لدورامسلك ا-ج
 مسلك الطرد.-د

عه والتمثيل لكل نوع  واوعد أنمعنى المسلك وتعريفه الحديث فيه مقتصرا على ذكر  أنظموس
 . الراجح في اعتباره مسلكا صحيحا تثبت به العلة أو لا وبيان
 سالك النقلية:الم •

 : الصريح النص :أولا
 ه الألفاظ: ومن هذ أو كان مشهورا فيه. ورد فيه لفظ من ألفاظ التعليلوهو: ما

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   : )وله تعالى: قله ومثا  كي،لفظ   -

(   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں
الأصناف المذكورة في الآية   يء بينفكيلا دلت على أن العلة في حكم الله بقسمة الف

 قوله  لك القول فيوكذ .يء محصورا على الأغنياءهي ألا يكون الف

ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو     ې): ه قوله تعالىومثاللفظ لكي  -

 (.ئوئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  

       ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ﴿ :: قوله تعالىثاله، ومحرف الباء -

   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ

أنهم   قوله بأنهم على العلة في حكم الله عليهمفدل لفظ الباء في ﴾ہ  ۀ  ۀ
 رسوله. اقوا الله و ش

  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿وله تعالى:  ، ومثاله: قلفظ من أجل -

  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ

حكم الله على من قتل نفسا فكأنما أثم بقتل العلة في أن فدل لفظ من أجل على  ﴾  ٿ
 في قصة قابيل وهابيل.  ماحصل هيالناس جميعا  

  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ       چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ﴿ثاله: ، وملام التعليل -
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توجه النبي لبيت   ة فييل على ان العل فدل لام التعل  ﴾ڌ  ڌ  ڍ  ڍ     ڇ
 ليعلم الله من يطيع ومن لا يطيع.هي المقدس قبل الكعبة 

جعل الإستئذان من أجل نما إ) :-صلى الله عليه وسلم-، ومثاله: قوله لفظ إنما -
 .(البصر

      ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿ وله تعالى: ثاله: قله معول لأجع للمفذكر الشار  -

هو العلة في فذكره هنا دل على أنه  لأجلههو المفعول فحذر الموت  ﴾ ڃ  ڃ     ڃ
 .وضع أصابعهم في آذنهم  

  .ا من الطوافين(نه: )إنها ليست بنجس إ، مثاله قوله حرف إن -

 يه:ثانيا الإيماء والتنب 
 . ن ذكره لغا لا فائدة فيه اوصفا لو لم يكن ه العلة لك ع الحكمالشارع م: أن يذكر : هوتعريفه
 ه ستة أنواع هي:  ذكر ابن قدامة ل: أنواعه
ثاله: قوله تعالى )ويسألونك عن مرف الفاء، يب وصف مقترن بحذكر الحكم عق -1

وا اقترن بالفاء وجاء بعد وصف  ( فالحكم اعتزلءوا النسازلالمحيض قل هو أذى فاعت
،  في النص لغوا لا فائدة منه هالأذى هو العلة لكان وجودوهو الأذى فلو لم يكن 

من بدل : )عليه وسلم  ( وقوله صلى اللهرق والسارقة فاقطعواه تعالى:)والساكذلك قولو 
 . (دينه فاقتلوه

قوله تعالى:  ومثاله: ، والجزاء ط الشر  بصيغةارع حكما عقيب وصف أن يذكر الش   -2
ومن يقنت ) ( وقوله:ذاب ضعفينمن يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها الع)

ومن يتق الله يجعل له  ( وقوله: )منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين
من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره  وقوله عليه السلام: ) (مخرجا

 .الوصف الشرطفالحكم الجزاء و (. كل يوم قيراطان

فيدل   ،ب بحكميأمر حادث فيجعن  يه و سلم  لنبي صلى الله عل ا  الصحابي    سألأن ي -3
أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه ما روى أن    ، ومثاله:  على أن المذكور في السؤال علة

و سلم فقال هلكت وأهلكت قال ماذا صنعت قال واقعت أهلي في رمضان فقال 
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ل عليه السلام اعتق رقبة فيدل ذلك على أن الوقاع سبب لأنه ذكره جوابا والسؤا
 .كالمعاد في الجواب الجواب فكأنه قال واقعت أهلك فاعتق رقبة

فيجب تقدير    ،لكان لغوا غير مفيد    علة  يجعللو لم    وصفامع الحكم    الشارع  أن يذكر -4
الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النبي صلى الله عليه و سلم عن اللغو وهو 

 :قسمان

ر الوجود ثم  عن أمر ظاه لنبي ن مسألة فيسأله اع الصحابي النبي  يسأله أن  -أ
،  هو العلة  ال من النبيأن الأمر التي تضمنه السؤ يجيبه بعد ذلك فيدل على 

 ، أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم  :سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال  أنه  )ومثاله:  
من النبي  كان الاستكشافطب إذا يبس علة ليكن نقصان الر فلو لم  (قال فلا إذن

 نزه عن اللغو.وكلامه ي ان الرطب غير مفيدعن نقص 

ال السائل عن نظير المسؤول سؤ إلى ل السائل اسؤ عن  في الجواب  أن يعدل النبي  -ب 
ا سألته الخثعمية  لم  أنه  ، ومثاله:  عنه فيدل على أن العلة هي القدر المشترك بينهما

الها  ظير سؤ عن ن وسألهذلك دل عن بالجواز وإنما عفلم يجبها  عن الحج عن الوالد
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه قالت نعم قال فدين الله   :فقال

 .تعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليلأحق بالقضاء فيفهم منه ال

ه:  ل، ومثايعلل به صار الكلام غير منتظمفي سياق الكلام شيء لو لم  الشارع  أن يذكر   -5
  وا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللهيا أيها الذين آمن)  :قوله تعالى
 .فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعا من السعي (وذروا البيع

أنه علة للحكم ومثاله:  الحكم مقرونا بوصف مناسب فيدل على الشارع ذكر أن ي -6
الأبرار لفي نعيم وإن  ن  تعالى: )  ( وقولهأيديهماالسارق والسارقة فاقطعوا  )قوله تعالى  

 .أي لبرهم وفجورهم (لفي جحيم الفجار

 .جماع : الإثالثا
  معناه:

أن يجمع العلماء المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أن 
 علة هذا الحكم كذا.
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 أمثلته:
ة في  الصغير الولاية في المال فيقاس على ذلك الولاية على الإجماع على أن الصغر علة  -

 النكاح لتحقق الصغر في كل.

لميراث هي قوة  اوة الأشقاء على الأخوة لأب في الأخقديم الأجماع على أن العلة في ت -
 . النكاحذلك التقديم في ولاية في  ليهعقاس القرابة في

 لك:مساوهي أربعة  ةوالاستنباطيك العقلية المسال  •

 الأول: مسلك المناسبة: •
 .كون الوصف المقترن بالحكم يترتب عليه مصلحة أو درء مفسدة:  هي المناسبة عريفه:ت

ه يترتب على اقتران حكم القصر والجمع نلأ عسب للقصر والجمأن السفر وصف منامثاله: 
  فع المشقة عن المكلفينوهي د بالسفر مصلحة

 ثة أقسام:ينقسم إلى ثلا أقسامه:
 .وصف المناسب المؤثرال :الأول

 وهو قسمان:  حكم الأصل بنص أو إجماعالوصف في تأثير  رما ظهو ه :المراد منهتعريفه و 
قياس تحريم نكاح : ومثالهعين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع ظهر تأثير  ما -أ

، فظهر هنا تأثير هماالأمة المشركة على الحرة المشركة والوصف المؤثر هو الشرك في
قياسا على الحرة مة ح في الأعين الوصف وهو الشرك في عين الحكم وهو تحريم النكا 

   (  تنكحوا المشركات...ولا): لنص في قوله تعالىبت باة ثاالشرك عل كون و 

قديم  قياس ت: ومثالهأو إجماع،  بنصالوصف في جنس الحكم  ما ظهر تأثير عين -ب 
والعلة  ،هم في الميراث الأخوة لأب في ولاية النكاح على تقديم الأشقاء على ةالأخو 
، فقوة القرابة عين وصف أثر في جنس حكم وهو جنس التقديم  بةقوة القراالمؤثر 
وصف المؤثر  الوسائر الولايات وهذا    كان في ولاية النكاح أو كان في ولاية المال  سوآءا
 والإجماع.  نص بالثابت 

 . لثاني الواصف المناسب الملائما
 الحائض على المسافر قياس ومثاله: ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم :هو: المراد منهتعريفه و 

قوط وصف المشقة جنس أثر في عين الحكم وهو س، فوط الصلاة بجامع المشقة في كلفي سق
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 سقط عنه ركعتين وفي الحائض سقطت عنها جميع الصلوات.سافر الصلاة ففي الم
صلاة عن الحائض ثابت بالنص  سقوط القا إذ أن حكم  طابتوليس مضيح  للتو  هذا المثالتنبيه: )

   ( ع فيكون مؤثرالإجما وا
 . الثالث الوصف المناسب الغريب

شقة تأثير جنس الم:  ومثاله،  جنس الحكمصف في  جنس الو ظهر تأثير    هو: ما  تعريفه والمراد منه:
يرة من المشاق كالسفر والمرض ، فالمشقة جنس لأنه يدخل تحتها أنواع كثخفيف والتيسيرفي الت

ير من أنواع التخفيفي جنس لأنه يدخل فيه كث  والخوف والأذى وكذلك حكم التخفيف والتيسير
بإسقاط الوجوب والتيسير إذ قد يكون بالقصر وقد يكون بالفطر وقد يكون بالحلق وقد يكون 

 .كلية
 :بري حكم التعليل بالوصف المناسب المؤثر والملائم والغ

بل  ؤثرا ن مولا يشترط أن يكو ليل بالوصف المناسب عليه الجمهور أنه يجوز التع والذي الراجح
   .سواء كان مؤثرا أو ملائما أو غريبايجوز التعليل به 

   .الثاني: مسلك السبر والتقسيم •
، وذلك أن المجتهد يعدد : التجزئة والتعدادويقصد بالتقسيم، الاختبار : لسبر يقصد با :تعريفه

من هذه الأوصاف    كل واحدى  للحكم ثم بعد ذلك يجري عل   الأوصاف التي يحتمل أن تكون علة
ذه الأوصاف  فيبطل عنده صلاحية التعليل به،  صلاحية الوصف للتعليل  اختباريسمى  و   ا،اختبار 

  في  هذا الصنيع في إثبات العلة ينالأصولي قى منها إلا واحدا وقد عرفتي عددها سابقا فلا يبال
لا يصلح   ما  بها وإبطالحكم الأصل    تعليل  يمكنالتي  وصاف  بقولهم: حصر جميع الأصطلاح  الا

 .الوصف الباقي هو العلة  ، فيتعين أن يكونللتعليلمنها 
 : وطرقه هشروط

نه إن كان تعبديا لم يصح إجراء ، لأالأصل معللا المجتهدون على أن حكمإجماع  -1
   أن يكون تعبديا.  لاحتمالسيم عليه والتق السبر

، إذ لو لم يكن كون علةما يحتمل أن يأن يكون السبر والتقسيم حاصرا لجميع  -2
عرف تحقق الحصر ويس، ن يمكن أن يكون المتروك هو العلة فيبطل القياحاصرا لكا

 حد أمرين:بأ
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 .حاصر ومشتمل على العلةتقسيمه  بموافقة الخصم للمستدل في أن -
 ستدل.لم يذكره الم ف وص أن يعجز الخصم عن إبداء -    

 لا يبقر إلا واحد، فكم الأصللح ةإبطال الأوصاف التي لا تصلح أن تكون عل   -3
أن تجتمع الأمة على لا يجوز إبطال جميع الأوصاف لأنه يلزم  )  . تنبيهيكون هو العلة

 (ا لا يجوزوهذ -للوذلك أنهم قد أجمعوا أنه مع -أخط

 :  له طريقان طرق الإبطال في السبر والتقسيم:

أن المسلم الحر يجوز  ، ومثاله:  ف مع عدم وجود الوصباق  يبين المجتهد أن الحكم  أن   -1
، والعلة إما الإسلام وإما الحرية والحرية لا تصلح أن تكون  للكافر الأمانأن يعطي 

فر وجد مع تخلف وصف الحرية وذلك أنه  مان للكاوهو إعطاء الأ ة لأن الحكمعل 
 .سيدفر إذا أذن له ال يجوز شرعا أن يعطي العبد الامان للكا

تبره مؤثرا ت الشارع إليه ولا يعأي لا يلتف -طردي أن هذا الوصف  المجتهد أن يبين  -2
والسواد والبياض  الطول والقصر ومثال ذلك: -  غالباأو  ياكل في الأحكام الشرعية  
ثة غير ، والذكورة والأنو في جميع الأحكام الشرعية ةر غير مؤث والجمال والقبح فهي

لاية  عتبرها مؤثرة في الأذان والإقامة والو فنجده ي  الأحكام لا كلها  بعضثرة لكن في  مؤ 
 .رة في باب العتقوالشهادة والقضاء ولكن لا يعتبرها مؤث

 : حكم الاحتجاج به
 لة حكم الأصل كذا.به في إثبات أن ع جالاحتجا يصح 
    (وقد سبق بنصه) مثاله:

رسول الله،   فقال: هلكت - صلى الله عليه وسلم  -ما روى أبو هريرة قال: جاء رجل إلى النبي 
قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا،  

 .الحديث : لا.قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال
مل  يحتأوصاف  ختلط بالحكم  ولكن االحكم بالكفارة في النص معلل    على أنفإن العلماء متفقون  

هي ذلك الوصف  ، فهنا يحتاج المستدل أن يثبت أن العلة أن يكون كل واح منها علة للحكم
  وهي التقسيم بالمرحلة الأولى  فيستخدم مسلك السبر والتقسيم لإثبات العلة للحكم فيبدأ  بعينه  

  وهذه الأوصاف اقترن به عدة أوصاف  حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة عليه  إن  يقول:  ف
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واقعها في ذلك الشهر من تلك وكونه  ،  التي وقع عليها زجتهكون  و   ،اوكونه فقير ،  أعرابيا  كونههي:  
 -هنا تنتهي المرحلة الاولى وهي التقسيم- .مضانومطلق الوقاع في نهار ر  السنة دون غيره، 

 :  صلاحية التعليل اختبار السبر وهي  ة:المرحلة الثاني
علة للحكم ولو جعل علة    نيكو أن    يصلح  لا  ايأعرابكونه  أن الوصف الأول وهو  يقول المستدل  

الشارع  وإنما تنحصر في الأعرابي ولكن لأن السنغاليالكفارة على الأمريكي ولا  بلا تجلكان 
 . الحكم ولتوسيع مجراه يجب حذف احتمال كونه علةهذا الوصف مؤثرا في  يعتبر لا

،  ت عليه الكفارةجامع الغني وجب  فلوى  فيحذف ويلغوصفا طرديا غير مؤثر هنا    كونه فقيراوكذلك  
،  غير مؤثر فلو جامع أمته أو جامع في محل محرم وجبت عليه الكفارة  تهجزو   الموطوءة كون    وكذلك  
بين من جامع في تلك  فرق لاا لأنه لا يعتبر وصف كونه جامعها في ذلك الشهر بعينهوكذلك  

و كان واء في ذلك لس في نهار رمضان لوقاعاإلا قى صالح للتعليل السنة أو في التي بعدها فلا يب
في زنا  ت الموطوءة زوجته أو أمته أو كان  نيا أو س أو كان فقيرا أو كان غه من الأجنا أعرابيا أو غير 

 .في غيرهاذلك الشهر من تلك السنة أو الوقاع في في ذلك  وسواءامحرم أو في دبر 
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x .الثالث: مسلك الدوران 
x لةالحكم عند عدم الع ويعدم ،ن يوجد الحكم بوجود العلةأ: تعريفه. 
 داوجو  (سكارالإ)وهي  يدور مع علته  (التحريم في الخمر ) :ومثالهم ن الحكبالدوران لأوسمي 

 :يأ– وعدما -(وجد حكم التحريم في العصير المتخذ من العنب سكاركلما وجد الإ)ي أ-
 دبع انقلبو أسكار في عصير العنب فكان عصيرا لا يذهب العقل وصف الإ كلما عدم)

 .(الخمر خلا عدم حكم التحريم
الطرد الملازمة في الثبوت كملازمة ثبوت حكم ومعنى ، يضا بمسلك الطرد والعكسأويسمى 
كملازمة   الانتفاءالملازمة في  :ومعنى العكس ،في عصير العنب سكاروصف الإ لثبوتالتحريم 

 .سكار في عصير العنبلانتفاء وصف الإحكم التحريم  انتفاء
 :مثلتهأ

ودا وعدما فكلما وجد سكار في عصير العنب وجحكم التحريم مع وصف الإدوران  -
ن الشارع يحرم شربه وكلما انتفى في عصير العنب وصف أسكار وتحقق نجد وصف الإ

ن الشارع يحكم بحل شربه كم في عصير العنب غير المسكر وكذلك خله أسكار نجد الإ
 لحكم التحريم ةن الوصف الذي اعتبره الشارع علأالمجتهد فمن خلال ذلك يستدل 

 .دار مع هذا الوصف وجود وعدما ن الحكمو كونه مسكرا لأه
علة ن هذه الأه وجد نأحيث  ،ن علة القصاص القتل العمد العدوانأبت ثأالمجتهد ن أ -

 .ها وينتفي بعدمهابوجود حكم القصاصيثبت 
x  ثبات العلةإمسلك الدوران يحتج به في هل: 
 :والأ  ثلاثة  لة أابن قدامة في المسذكر 

 .مذهب الجمهور واختاره ابن قدامةهو و  ن العلة تثبت بالدورانأ :ولالأالقول 
 .عيةفبعض الشاكثر الحنفية وبعض المالكية و أواختاره  ،ن العلة لا تثبت بالدورانأ :الثانيالقول 
ن لم يقترن به إن به السبر فذا اقتر إ لاإن تثبت به العلة أن الدوران لا يصح أ :الثالثالقول 

 .العلة ن تثبت بهأيصح  فلا السبر
 :دلةالأ
 :ولالقول الأدلة أ-
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ران ن العلة العقلية تثبت بالدو أفكما  ،العلة الشرعية على العلة العقليةقياس  -1
العلة العقلية فيه و  ،حكمناء ن انكسار الإأ :وبيان ذلك ،فكذلك العلة الشرعية

ناء نه كلما وجد فعل الكسر وجد انكسار الإأدرك أن العاقل أوذلك  ،الكسر
ن أذا وجد إفكذلك يحق للمجتهد  ،ناءالإ انكسار انعدموكلما انعدم فعل الكسر 

ذا عدم فيه إويحكم بحله  ،سكارفيه الإذا وجد إعصير العنب الشارع يحكم بتحريم 
 .ةسكار هو العلن الإأغلب على ظنه نه يإسكار فوصف الإ

ثبات العلة بالدوران في إالشرعية على حكام ثبات العلة بالدوران في الأإقياس  -2
ى أر لو  هنأ :وبيان ذلك -(لى عرف الناس وعاداتهمإ تعودالتي )-حكام العادية الأ

ذا خرج جلس وتكرر منه ذلك إذا دخل محمد قام و إالناس رجلا في مجلس جالس ف
نه بسبب دوران الجلوس والقيام مع إف ،فكلما دخل محمد قام وكلما خرج جلس

يام والقعود هو ن العلة في القأوجودا وعدما يغلب على ظن الناس د دخول محم
لوجود وصف يحكم  هنأذا عهد المجتهد من الشارع إفكذلك ، دخول محمد وخروجه

  .ن هذا الوصف على لهذا الحكمأ عدمه بالحللوصاف بالتحريم ويحكم من الأ
  :القول الثانيدلة أ

الملازمة في الثبوت والثاني وهو ول الطرد الأف ،عن الطرد والعكسالدوران عبارة ن أ -1
 ،ن يكون دلالا على العلةألا يصح  والطرد لوحده  ،العكس وهو الملازمة في النفي
 انتفاءالوصف  انتفاءنه لا يلم من أذ إفي العلل الشرعية والثاني وهو العكس فغير معتبر 

  .اعتباره مسلكا تثبت به العلةطل يبل بكلا جانبيه فذا كان باطإف ،الحكم
 ـ:عليه ابن قدامه برد 

ن المجتهد غلبة الظن بأ يكسبانلا  لوحده والعكس لوحده ن الطردالتسليم بأعدم  - أ
ن نهما يكسبان المجتهد غلبة الظن بأإبل  ،الوصف الذي يدور مع الحكم هو العلة

يفيد غلبة الظن فغلبة الظن معتبرة في  ذا كانإو  ،الوصف الدائر معه الحكم هو العلة
 .الشرع وتنزل منزلة القطع

ن الوصف الذي يلازمه الظن بأن الطرد لوحده لا يفيد المجتهد غلبة أننا نسلم لكم أ-ب
ن كس لوحده لا يفيد المجتهد بأن العننا نسلم لكم بأأكم   ،الحكم في الثبوت هو العلة
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لكن هذا التسليم لا ينطبق على الطرد  ،هو العلة الانتفاءالوصف الذي يلازمه الحكم في 
العلل ثرا وذلك قياس على أكثر أنهما أشك ذا اجتمعا في مسلك الدوران فلا إوالعكس 

ذا اجتمعت كانت علة مؤثرة منتجة للحكم  إكن العلية ول ن وصفا منها لا يفيدإالمركبة ف
ليه وصف إذا اجتمع إن القتل لوحده وصف وعلة لكن غير مؤثر فإكما في علة القصاص ف

فكذلك الطرد  لقصاصنه يكون مؤثرا ومنتجا للحكم وهو اإالعمد ووصف العدوان ف
  .ذا اجتمعا في مسلك الدورانإوالعكس 

 :احتمالاتالوصف المؤثر في الحكم لا يخلو من ثلاث ن أ -2
في  سكارن يكون الوصف ملازما للعلة كملازمة كراهة الرائحة لعة الإأيحتمل  :ولالأ 

 .الخمر
دوان ووصف عوصف ال :جزاء العلة ومثال ذلكأن يكون الوصف جزءا من أيحتمل  :الثاني

 .صاصالعمد في الق
و الكيل في أسكار في الخمر الإ :لهالعلة ومثا ذات ن يكون الوصف هوأيحتمل  :الثالث

  .البر
نه يدور مع وصف كراهة الرائحة وجود أنا نجد إلاحظنا حكم التحريم في الخمر فذا إف

نا نإذا لاحظنا حكم القصاص فإو  ،ن يكون وصف كراهة الرائحة هو العلةأفيحتمل  وعدما
ثبت فيه وصف ذا إلا إت بيثن القصاص لا أفنجد  جزاءه وجودا وعدماأنجده ثابتا مع 

ن يكون وصف العمد هو أمنتف فيحتمل  حكم القصاصن أتفاءه نجد انالعمد وفي حال 
سكار وجودا نه يدور مع وصف الإأكم التحريم في الخمر وجدنا حذا لاحظنا إو  ،العلة

ن يكون كل وصف من هذه أفالدوران هنا يحتمل  ،ن يكون هو العلةأفيحتمل  وعدما
وصاف الثابتة بالدوران تحكم حد هذه الأأوصاف علة ولا دليل مرجح فيكون فتحديد الأ

 .به العلةبلا دليل فبطل كون الدوران مسلكا تثبت 
 ـ:عليهم اين قدامة برد 

 يرفع غلبة وهم لافهي  الاحتمالاتما هذه أو  ،ن الوصف علةبأالدوران يفيد غلة الظن ن أ
ثبتها المجتهد بمسلك أالتي بالعلة  من التمسك مانعاولا تكون  ،ها الدورانالظن التي يفيد

ة الظن التي ثبتت بقوى من غلأرجح و أوها التي ذكرتم الاحتمالاتن بأ لهالدوران مالم يثبت 
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   .بالدوران
ن لو كان الدوران مسلكا تثبت به العلة لكان وصف كراهة الرائحة في الخمر علة لأنه أ -3

ذا لم يكن علة فلا إو  ،بالاتفاقوليس علة  ،عدامهحكم التحريم يوجد بوجوده وينعدم بان
 .يكون يصح اعتبار الدوران مسلكا من مسالك العلة

 :ـب ابن قدامة عليهرد 
ن الوصف كونه صالح لأ ،بطالابطال كون الدوران مسلكا برائحة الخمر غير ملزم للإن إ

ولذا لم  ،قوى منهأولى و أون علة وذلك فيما لو وجد وصف ن يكأللعلية لا يلزم من ذلك 
سكار فجعل رجح منه وهو الإأقوى و أيكون وصف الرائحة في الخمر علة لوجود وصف 

ضبط من أقوى و أرجح و أن الحكم يدور معه وجود وعمدا كما يدور مع الرائحة لكنه علة لأ
 .الرائحة

 :القول الثالثة دلأ
 :كتفى بالجواب عليه بما يلي إنما إصحاب القول الثالث يذكر ابن قدامة دليلا لألم 

نه يستغني بذلك عن إصل بمسلك السبر والتقسيم فثبت المستدل علة حكم الأأذا إنه أ
 .فلا حاجة لمسلك الدوران مع السبر ،قوى منهأنه أذ إمسلك الدوران 

x ؟لعلةصول المفيدة للطرد والعكس هل تهد مسلكا من مسالك اشهادة الألة أمس 
معه حكم تلك ع المعنى الذي يدور تحقق في ذلك الفر بحكم النظائر لفرع تشهد ن أ :صورتها

 .النظائر وجودا وعدما
 :صولمثلة شهادة الأأمن 

ووجه شهادة  ،صح ظهاره من صح طلاقه :ظهار الذميصحة حمد في أالشافعي و  قول  -
نه أوذلك  ،ن صحة الظهار يدور مع صحة الطلاق وجودا وعمدا في المسلمأ :صول هنالأا

ون صدار الطلاق بحيث تكإ ممن يصح منه إلامي إنت علي كظهر أحكام قول المرء ألاتترتب 
قاس في ،ثار الظهارآينعدم في حقه ترتب  ومن لايصح من لفظ الطلاق ،المظاهر منها زوجة له

ذا إو  ،طلاقه ةجمع العلماء على صحأنه قد أوذلك  حمد أعلى ذلك الذمي عند الشافعي و 
  .صح طلاقه صح ظهارة قياس على المسلم

 :صولثبات العلة بشهادة الأإحكم 
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 :لةأابن قدامة قولان في المسكر ذ 
 .بعض الحنابلة والشافعيةليه إصول وذهب ثبات العلة بشهادة الأإنه يصح أ :وللأا

ن تثبت أن الدوران يصح أصول على الدوران الوجودي والعدمي فكما قياس شهادة الأ :دليلهم
 .الدوراننها تعود وترجع صول لأبه العلة فكذلك شهادة الأ

 .بعض الحنابلة والشافعية ،صولثبات العلة بشهادة الأإلا يصح  :الثاني
جماعا ولا وصفا مؤثرا ولا ملائما ولا إصول ليست نصا في التعليل و ن شهادة الأأ :دليلهم
 .نما هو ظن ووهم إ ،غريبا
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 .(طراد العلةإو مسلك أ) مسلك الطرد :الرابع
 (...صحة العلة باطرادها ما الدالة علىأف) :ابن قدامةقال 
x تعريفه: 

 .وهو تخلف الحكم عن علته :ويقابله النقض ،هو ملازمة الحكم للوصف في الثبوت 
x الطرد والنقضثال م:  
 .سكار وجد حكم التحريمنه كلما وجد الإأ :الطردمثال 
سكار في عصير العنب ولم يترتب عليه حكم التحريم نه قد وجد وصف الإأ :النقضمثال 

 .وذلك كما في شرب عصير العنب المسكر للمريض
x  ؟ةلثبات العإبه على  الاستدلالالطرد مسلك يصح هل  

 :لة وهوأفي المس ابن قدامة قولا واحداحكى 
   :دلة منهاأولهم  ،هل العلمأربعة وجماهير مة الأئالطرد لا يدل على العلة وهو اختيار الأن أ

 


